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 .الخطأ الطبي و المسؤولية الإدارية بمرفق الصحة العمومية: الفصل الأول 
 ، من ضمن هذه الأركان يتجلىواجب توافرهامن ال كأصل عام، قيام المسؤولية الإدارية بمرفق الصحة العمومية تحكمها أركان     

 . المتضرر الخطأ في المجال الطبي كشرط يفسر الفعل الضار، الذي بدوره يحمل المرفق تبعاته المتمثلة في تعويض
 .الخطأ الطبي بمرفق الصحة العمومية مفهومالمبحث الأول:  
 العملية و الأصول المعمول بهاالف و يخرج عن نطاق القواعد العلمية و ـــيخ ا،ــمهما كان بسيط عمل أو سلوك للطبيبل ــك  وــه    

  و الإلتزامات المسندة إليه بحكم المهنة الممارسة المقيد بها قانوناالات إهمال الطبيب بعدم تفانيه في أداء المهام ـالة من حــأي أنه ح
 معايير له، كما أن  القضاء و الفقه ،التشريعو بالأخذ في الحسبان، أن الخطأ الطبي ليس له تعريف ثابت، و قد عرفه كل من 

 .)المطلب الثاني( تقسيمات و صورو  تقديرية )المطلب الأول(

 : تعريف الخطأ الطبي و معاييره.المطلب الأول 
جب و يقوم عليها  تقديرية أن له معايير، كما (الفرع الأول) تعريفا يلم بجميع أطرافه هفيعر تبالتكلم عن الخطأ الطبي، وجب علينا     

  بها )الفرع الثاني(. علينا الإحاطة
  .تعريف الخطأ الطبي : الفرع الأول 

وجب علينا التعريف به لغة، و هو كل ما يكون  ية،و الفقه ئية، القضايةناحية التشريعالتعريف الخطأ الطبي من الشروع في  قبل   
 .(1)مخالفا و ضد الصواب، ضد العمد و ضد الواجب

 للخطأ الطبي. القانوني التعريف أولا: 
القانون المدني، مدونة أخلاقيات  ،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،قانون الصحة الجديدمجموع القوانين المتمثلة في  يتضمنلم     

ين مهنة الطب، قانون حماية الصحة و ترقيتها و المرسوم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين و المتخصص
بذكر إلتزامات الطبيب و التي على أساسها قمنا بدراسة موضوعنا أي تعريف للخطأ الطبي، و إكتفى المشرع  في الصحة العمومية،

كل فعل أيا كان : "التي تنص على أن منهالمعدلة  124من خلال المادة و هذا  عمل بما عرفه للخطأ في القانون المدني و ،(2)فقط
و بتحليل نص المادة سالفة الذكر "  (3)يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض يرتكبه الشخص بخطئه، و

 كأساس تقوم عليه المسؤولية.الخطأ  أين خص 
... أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي على  :"أنقانون حماية الصحة و ترقيتها من  239المادة في  و ورد   

مسؤولية كل من الطبيب، جراح حدد  من خلال هذه المادة،، نجد أن المشرع الجزائري (4)"..يرتكبه.كل تقصير أو خطأ مهني 
 .خطأ طبي الأسنان، الصيدلي و المساعد الطبي على كل

 

آداب، المكتبة  -1  .120، ص:1960الكاثوليكية للعلوم، بيروت، المجلد في اللغة و ال

طباء محمد رايس، المسؤولية المدنية  -2  .149،  ص:2007في ضوء القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر، للأ

 ، المعدل و المتمم.1975سبتمبر  30، الصادر بتاريخ 78الجريدة الرسمية العدد  المدني،، يتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75الأمر رقم:  -3

، 1990/07/31ؤرخ في الم 17/90بالقانون  ، المعدل1985/02/17بتاريخ ، الصادر 08العدد  الجريدة الرسميةتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الم ، 1985/02/16 ؤرخ فيالم 05/85انون ق -4

 . 15/08/1990بتاريخ ، الصادر 35 دالعدالجريدة الرسمية 
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كل من قتل قانون العقوبات الجزائري على: "من في القسم الثالث المتعلق بالقتل الخطأ و الجرح الخطأ  288كما نصت المادة       
خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم إحتياطه أو عدم مراعاته الأنظمة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث 

 (1) "دينار جزائري 20.000الى  1.000سنوات و بغرامة من 

إذا نتج عن الرعونة أو عدم الاحتياط إصابة أو جرح : "نفس القانون السابق ذكره، التي تنص على أنه من 289المادة  أما    
 أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين  ثلاثة أو مرض أدى الى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز

 "  العقوبتين  هاتين دينار أو بإحدى 15.000إلى  500و بغرامة من 
يكون الطبيب و جراح الأسنان في خدمة :"على أنه بنصها تأكد و توضح هذا ،من مدونة أخلاقيات الطب 06المادة و     

من نفس  45و أضافت المادة ، (2)"ضمن إحترام حياة الفرد و شخصه البشريالفرد و الصحة العمومية، يمارسان مهامهما 
يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه :"على أن المدونة، و تنص

 " بالزملاء المختصين و المؤهلينو التفاني و المطابقة لمعطيات العلم الحديثة، و الاستعانة عند الضرورة يتسم بالإخلاص 
  :التعريف الفقهي للخطأ الطبي. ثانيا 
نذكر طأ لخعرفوا ااء همن الفقالعديد ف ،مسؤوليةلل كأساس ،(3)باستنباطه من تعريف الخطأ بصفة عامة يعرف الفقه الخطأ الطبي  

 منهم:
 بلانيول " هالفقي"Planioll الالتزام  عدد أنواع أينإلى انتقاد،  هذا التعريف تعرض (4)، "إخلال بالتزام سابق "ه ى أنلع هفعرف
  .الخطأبتعريف ال دون
 ريبير " الفقيه Ribière " إخلال بالتزام سابق ينشأ من العقد أو القانون أو قواعد الأخلاق" :هى أنلععرفه". 
  سافاتي "الفقيه أما " Savatie  ه".و مراعات هالإخلال بواجب كان بالإمكان معرفت " هأن ىلعفعرفه  
 مازو " هالفقي"Mazo وجد في ذات ه الشخص اليقظ لو أن هى نحو لا يرتكبلوك علنحراف في السإ  :"هى أنلع هفعرف

 ."ا مرتكب الفعلهالظروف الخارجية التي وجد في
 إيمانويل ليفي " هالفقي"Imanouille Livie  الإخلال بالثقة المشروعة "ه: بأن هعرف". 
ى وجوب التكافؤ بين نسبة الثقة التي تضعها الناس في شخص كحق لهم في أن ـــــطأ إلـــعريف الخـــــي تـــفقيه فــــذا الـــــهيل رأي ـــــيم   

 .(5)يحدد الخطأما  هو ، وبدأ الإخلال بالثقةو هذا ما يسمى بم ،نسبة من الثقة التي يضعها الشخص في نفسه، و لا يضرهم بفعله
 يصب  معنى واحد فلكلاهماالطبي،  تعريف الخطأهناك تطابق بينها و بين  لنا أنإتضح من خلال ما سبق من آراء فقهية،     

 

 ، المعدل و المتمم.1966يونيو  11، الصادر بتاريخ 49، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد 1966يونيو  08المؤرخ في  156 -66الأمر رقم:  -1

 .1992يوليو  08الصادر بتاريخ  52، يتضمن مدونة أأخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية العدد 1992يوليو 06المؤرخ في  276 – 92فيذي مرسوم تن  -2

 .32 – 31ص: ، 2011 س بلعيد، خطأأ الطبيب أأثناء التدخل الطبي، مذكرة لنيل درجة الماجس تير، كلية الحقوق والعموم الس ياس ية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،يبوخر  -3

4- Patrice Jourdin, les principes de la responsabilité civile, 5
eme

 éditions, Dalloz, Paris, 2000, p 48"L’auteur défini la faut:" La transgression 

     d’un devoir préexistant." 

 . 255، ص 2012دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  -دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية –الوس يط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزامات و أأحكامها منذر الفضل،  -5
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 لمهنته مزاولتهلطبيب عند د أن اــــنجا ــــوضوع دراستنــــى مـــاط علـــبالإسق، "اهحترامإإخلال بالتزامات الواجب "الخطأ  أنفي 
 .مهامه و ثوابت دراية بأصولال يشترط فيه

 التعريف القضائي للخطأ الطبي. ثالثا: 
 إنشاءفي  يتجلىالخطأ الطبي، و ضايا ــــيثيات قـــعدد حـــت عــــلى أســــاسوعها ــــامه و تنـــرا أداه بأحكــــلا كبيـــاء الإداري فضـــــللقض  

الرسمي  هـــي المصـدر الأحكام القضائيةتصــبح و عليه عدم وجود النصـوص التشـريعية، في حالة  ،هاواجب تطبيقالالقواعد القانونية 
الطبيب  عدم إلتزامالخطأ الطبي هو ـــــه، فــــكامــــظم أحــــن معــط مــــإستنب اـــــلى مــــاءا عـــــبن هذا و ات،ـــــنازعــــذه المــــللقانون بشــأن ه

رغونة يرجع إلى  الخطأذا ه ا، و سبببهى كل طبيب الإلمام لعيجب ، و التي ارف عليهاعتية الثابتة الملالعمالعلمية و بالأصول 
  ملالع اهالتي يضع للتجهيزات الطبيةه ستعمالإ، و عدم مزاولة عملهة و الحذر اللازمين أثناء ـــيطالحذه ــــأو عدم أخ هالهمباالطبيب، 

 :و عليه فالطبيب ملزم بموجب نصوص قانونية جراء الخطأ الطبي، ما يقيم المسؤولية الإدارية، هتصرفتحت و مرفق الصحة العمومية 
 .و علاجياأ وقائيا سواءا الإنسان الجسدية و النفسية  و سلامة على صحة أن يحافظ -
 .و رفع المستوى الصحي العام المريض التخفيف من آلامب ملزم -
 .أن يحيط المريض بالعناية و الاهتمام -
دقة و وفقا للمعطيات مع إشتراط السواءا بنفسه أو بالتعاون مع شخص مؤهل،  لمريض في حالة قبوله ذلك،بمعالجة أن يستمر  -

   (1)العلمية التي ينبغي أن يتابع تطورها. 
ببذل الجهود الصادقة و اليقضة التي تتفق مع الأصول العلمية الثابتة، و التي تتفق مع الظروف القائمة من أجل تحسين  ملزم - 

      (2)ة المريض الصحية. حال
 : معايير تقدير الخطأ الطبي.   الفرع الثاني 

قصد الفقهاء بآرائهم العديدة و المتنوعة، تحديد معايير يتم من خلالها تقدير الخطأ الطبي بالنظر إلى أسس ممارسة مهنة الطب    
و ميزات العمل الطبي الذي قام به الطبيب، بمدى إتباعه و تطبيقه للقواعد العلمية و الفنية الثابتة في الطب، و تتمثل هذه المعايير 

     طلالمخت صي، و المعيار الموضوعي، و المعيارالمعيار الشخفي 
  : تعريف المعيار الشخصي و الموضوعي.أولا 

 .تعريف المعيار الشخصي أ/
يبحث  التقديري أي أن هذا المعيار يفترض عليه في العادة من جهد يخص به الحذر و اليقضة، الطبيب ببذل ما أن يلتزم  هو  

بقياس درجة  )الخطأ الطبي(التعدي  إلى و ليس  )الطبيب( نظر إلى المعتديال، بهفســــأ نــــكب الخطــــرتإذي ــــب الــــالة الطبيـــح عن 
فئات من أجل عليه وجب تقسيم الأطباء إلى  و، (4)و تتم محاسبته بالمسائلة عند إهماله لعمله ،(3) هالذاتية و درجة حرص هإمكانيات

 دير قالتو معيار  يتماشى و هذا مارين، ااء المستشـفئة الأطب ائي وـالأخص بــــة الطبيـــالعام، فئفئة الطبيب تقدير أخطائهم: 
 

 .279ص ، 2007.بي الحقوقية، لبنان،لالمسؤولية المدنية، الطبعة الثالثة، منشورات الح، مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني -1

 .04، ص 2010 – 2007قضاء، الجزائر، ،لليا ل تخرج المدرسة الع لنيل شهادة الطبي، مذكرة  هالمدنية عن خطئدي، مسؤولية الطبيب أأحمد ناصر مه -2

براهيم -3 طار المسؤولية الطبية، دراسة مقارنة، منشوراتهبوسي، الخطأأ الم ل  حمادي الح ليع اإ  .37ص7005بي الحقوقية، لبنان، ،لالح ني والخطأأ العادي في اإ

 .17 ص، 2001لنشر، مصر، ،ل محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة  -4
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 . (1)هو ثقافت هطبيعتالشخصية و  هخبرت لهعناية أكثر مما تحم تزم يبذليل فليس لأي طبيب من الفئات المذكورة أن ، الشخصي
 .ب/ تعريف المعيار الموضوعي

 الــــطبيــــب فأساسه الحالات، بتغيريتغير لا  الذي ك المحدد والثابتو لسالى أساس لع الفعل به ساالذي يقالتقديري المعيار  هو   
الثابتة  هو قواعدالطب ول ـأصـب هـمهامي ــف زمـتالمل الطبيب أي ،(2)ريضـمعالجة المناء ـأث الحذر طة وـانب الحيـأداء عمله بجي ـــف زمـــالملــت
سواءا كان طبيبا  السوي الذي من المفترض أن يقوم بهوك لسال و هوكلس بمقارنة يقوم  فالقاضي ،طبيخطأ ه رتكابإحالة  فيأما 
و كمثال على ذلك  كحالة المريض،   للطبيب الخارجية العواملالأخذ بالنظر في  يجبو  ،مستشاراا أو طبيب طبيب أخصائي ،عاما

تتوفر له التجهيزات الطبية لا  الإستعجالي لمريض بالبادية الذي يتطلب إجراء عملية جراحية فورية، فطبيب الريف الملح و الظرف
عبد الرزاق أحمد الأستاذ عرف و  ،(3)، العوامل الخارجية لهذه الحالة تتمثل في الزمان و المكان المتعلقين بالمريضالضرورية لذلك

و خارق الذكاء شديد اليقظة هور الناس، فلا هيمثل جم الشخص العادي الذي " ه:بأن مقياس المعيار العضوي وريهالسن
 .(4).... مة فينزل إلى الحضيضهالفطنة خامل ال و محدودهفيرتفع إلى الذروة و لا 

  : إنتقاد المعيار الشخصي و الموضوعيثانيا 

 .أ/ إنتقاد المعيار الشخصي      
 هتصرفاتسلوكه و راقبة إضافة إلى ذلك م، اى حدلظروف و أحوال كل طبيب عـــــبوب التحقيق ـــوج في ذا المعياره يـكمن عيــــب   
و هذا مقارنة أم لا طبيا خطأ  لانيشك سلوكه و عملهإذا كان  ما من معرفة القاضي كنـــتمدف ــبه، مريضــــة بالـــاصـــالخ لــعوامـو ال
و هذا  ،و تطبيق النظريات العلمية و العملية و الأصول الطبية بحيطة و حذرل ــــعمـــالللــــطبيب مـــــن نـــــاحيــــة  ويــــلوك الســــبالس
 .(5)الطبية الخبرة يلزم القاضي قانونا باللجوء إلى ، بالنسبة لأعمال تطبيقية و فنية ذات تخصص هكشفيصعب   أمر

 .ب/ إنتقاد المعيار الموضوعي

طبق دون يلا  ، ومن جهةالمتعلقة بالمريض كالحالة الإستعجالية  إلى صعوبة تقدير الظروف الخارجية هذا المعيار أساسا يؤدي  
 .(6)من جهة أخرى كالخبرة المكتسبة بالممارسة للطبيب يةلمراعاة بعض الظروف الداخ

 : المعيار المختلط.ثالثا 
ضوعي و يطبــق من خلاله المـــعيار الموضوعي(، ـــخصي و المعيار المــــابقي الذكر )المعيار الشــــعيارين ســــين المــــخلطه ب أصله يرجع إلى

 على أساس السلوك السويو المقارنة بالقياس تكون ، هوكلفي س بدورها تؤثر طبيب التيللية لالظروف الداخبالضرورة، و الأخذ ب
  بناءا على: ى القاضي أن يقدر خطأ الطبيبلعو عليه وجب   ،(1)ففي ذات الظرو و الحذر يقظ الطبيب لل

 

 .180 ص، 2009، الخطأأ في المسؤولية الطبية المدنية، دار الثقافة والنشر، الأردن، ،يليأأسعد عبيد الج  -1

 . 4، ص 2010 – 2009 الجزائر،قضاء، لليا ل ادة تخرج المدرسة الع هشرقي أأسماء، مسؤولية الأطباء داخل المستشفيات العمومية، مذكرة لنيل ش  -2
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 الطبية المتمثلة في الحيطة و الحذر. في كيفية مزاولته أعماله و مهامه و مدى أخذه و إلتزامه بالعناية تظهركفائتة المهنية التي -
 العتاد و التجهيزات الطبية الواجب توافرها عند قيامه بالأعمال الطبية. -

 :على أنه التي تنص انون المدنيقالب هامن الفقرة الأولى 172ادة ــــالمفي إستنـــادا إلى مـــا ذكــــر بالمعيار الموضوعي، المشـرع  لمع      
فإن  ه، و أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامهبإرادت ى الشيء أو أن يقوملوب من المدين أن يحافظ علإذا كان المط ... "

الشخص العادي، ولم يتحقق الغرض المقصود  هتنفيذه من العناية كل ما يبذل إذا بذل في ،المدين يكون قد وفى بالالتزام
 (1)".ى خلاف ذلكلالقانون أو الاتفاق ع ذا ما لم ينصه
 : تقسيمات الخطأ الطبي و صوره.المطلب الثاني 

نظريات لالذي يتمثــل في مخــــالفة الـــطبيب أثناء أداء مهامه المهنية ل بيـــأ الطــللخطريف ــره من تعــق ذكــاس ما سبــــعلى أس    
الخطأ  قديريتم من خلالها ت المعايير التي ، وهاــل طبيب معرفتــلى كــتي يشترط كمبدأ عــطب الــة الــول مهنـية و لأصــمية و العملــالعل

، تتعدد أيضا تقسيماته ) الفرع و معاييره و كما تتعدد أسباب الخطأ الطبيختلفة، المعــديــدة و الأســباب في حــدوث ذلــك الطبي و 
     الأول( و صوره )الفرع الثاني(. 

 تقسيمات الخطأ الطبي.: الفرع الأول 
و جسيم من حيث أو خطأ فني حيث النوع )أولا(، خطأ يسير أمنها خطأ علاجي ينقسم الخطأ الطبي إلى عدة أقسام،   

   .(و خطأ فريق طبي من حيث مرتكبه )ثالثاأالدرجة )ثانيا( و خطأ طبيب منفردا 
 الخطأ الطبي من حيث نوعه.: أولا 

 هالفق هيلستقر عر في غالبية آراء الفقهاء و ما إسط ذا ما ه، فني خطأ أو عاديخطأ  ن ناحية النوع،ــميب ـــــــأ الطبـــخط كونـــي
 :نوعين أن الخطأ الطبيو القضاء، 

 . اديالعأ/ الخطأ الطبي      
الذي بدوره يحرص ، السلوك السوي، و النتيجة الوحيدة لذلك هي الخطأ، عكس وكلسبكل ما يحكم و يضبط الخلال الإهو    

لا علاقة له بمهنة أي أنه الخطأ الذي يرتكبه الطبيب و   ،(2)مهامه التي يؤديهالحيطة و الحذر في كل صاحبه )الطبيب( على ا
م ــــيتأن  مثال على ذلكـــــو ك (3)(لهيتصل بالأصول الفنية  فلا نة الطبهخارج م الخطأ الذي يقع من الطبيب هوالطب، )

مـــــن طـــــرف مــــرفق الصحـــــة العمومية التابع له و لا يحضر من أجل حالة مرضية مستعصية و معقدة، على  الطبيب دعاءــــإست
و لا يتم إعتبار الصفة المهنية أساس هذا الخطأ تتم معاملته كمعاملة أي شخص عادي بإخضاعه للقواعد العامة المعمول بها، 

  (4)ألا يحتاج الأمر إلى الإستعانة بالخبرة الطبية التي يأمر بها القاضي بحكم أنه لم يقم بمزاولتها، و من الممكن
 

 .تممالم  عدل والم 1975سبتمبر، 30الصادر بتاريخ ، 78عدد  الجريدة الرسميةتضمن القانون المدني، ، الم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  53 -75مر رقم الأ  -1
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 .ب/ الخطأ الطبي الفني      
طبيب للالوظيفية صفة البفن الطب، حيث تكون لصيقة ب و تكون متعلقة ممارسته مهامه أثناءالطبيب الذي يرتكبه الخطأ هو    
و يكون خارج إطار القواعد و الأصول الفنية  الطبيب يزاولهه العمل الفني الذي ــــأي أن ،رهــــها غيــــقوم بـــــمكن أن يـــــيس من المــــفل

و أكثر  ،(1)طبيب أي  و النظريات العلمية و العملية التي يقوم عليها الطب و التي من الواجب مراعاتها و الإلتزام بها من طرف
 غدد لمفاوية حميدة في اى أنهلكأن يشخص طبيب حالة المريض ع  ،الخطأ في تشخيص المرض هذه الأخطاء الفنية حصولا و تكررا،

ى ذلك أخطاء المتعلقة بالجراحة، العلاج و التخدير و غيرها الكثير ــــــافة إلـــــظ، إيةرطانـــــس ر أورامـــــالأم قيقةــــــي الحـــــا فهـــــين أنـــــح
في مثل هذه  ،مة و تبصريقوم بعملية التشخيص أو غيرها من الأعمال الفنية بحكى الطبيب أن لع و يجبمن الإختصاصات 

 .صحيحة و قانونية علميةو تقريرها من أجل إصداره حكم مبني على أسس  يجب على القاضي الإستعانة بالخبرة الطبية الأخطاء
 الخطأ الطبي من حيث درجته.: ثانيا 
و قد تم تقسيمه على أساس هذا الإختلاف  ،إختلافا كبيرا و القضاء هالفقفيه ف لختإ الإدارية ؤوليةــــمسلل مـــالمقيطأ ــة الخـــدرج  
 .و هذا ما سنتطرق له خطأ طبي جسيم و خطأ طبي يسير،:إلى

 .أ/ الخطأ الطبي الجسيم       
عدم بذل :" هبأن عرف الخطأ همن خلالو الذي    Boutié"هبوتي " فقيهللطبي الجسيم، ــــأ الــــي للخطـــــريف فقهـــكتع    

ذا الخطأ يتعارض مع هم الخاصة و ها في شؤونهل الناس حرصا و أشدـــدر من أقـــتص ر بصورة لاـــؤون الغيـــالعناية بش
 .هوفات إلىدي أيعاني مما  همريض و ترك علاجعدم قيام الطبيب بمهامه لنذكر مثلا و كمثال  (2) "النية حسن

 .ب/ الخطأ الطبي اليسير
بالنسبة الخطأ الطبي الجسيم يشترط كأساس إذا نتج عن عمل طبي، أما كان بالرجوع إلى تاريخ الخطأ الطبي من حيث درجته،     

مبـــدأ عـــدم إشــــتراط درجـــة معــــينة للخطأ للخـــطأ الطـــبي اليسيــــر ما يــــكون نــــاتجا عـــن أعمـــــال غيــــر طبيـــة، و بتغير الوضــــع أصبـــح 
كحفاظ على حق المتضرر و حصوله   ، و هذاو يكفي أن تقوم المسؤولية الإدارية لمرفق الصحة العمومية، إذا تحقق عنصر الضرر

 ، نذكر منهاائيةالقرارات القض، و كتطبيق قضائي لما سبق ذكره على التعويض عن طريق القضاء، دون إثبات حدوث خطأ جسيم
" قضية ضد المستشفى الجامعي 2005مارس  02في  مؤرخال مجلس قضاء الجزائر، الغرفة الإداريةالحكم الذي أصدره 

 حيث أننا أمام مسؤولية المستشفى "... :وقد جاء المنطوق كما يلي،  الذي أسس على الخطأ البسيط بحسين داي  "بارني
وهي  ،والذي يعتبر خطأ بسيط، وحيث أن عناصر المسؤولية الطبية قائمة ومجتمعة ،الخطأ الطبي القائمة على أساس و

  (3)...". االعلاقة السببية المؤثرة بينهم و الضرر الخطأ البسيط و
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 الطبي من حيث مرتكبيه.الخطأ : ثالثا 
 ، و هذا ما سنبينه .خطأ الفريق الطبيو  ،طبيبلالخطأ الفردي  إلىينقسم الخطأ الطبي من حيث مرتكبيه     

 .أ/ الخطأ الفردي لطبيب         

يقوم بكل ما يتطلبه الأمر يجب عليه أن ف، (1)الطبي هالفردي المرتكب أثناء تدخل هطبيب مسؤولا عن خطئـــــالام ــــــأصل عــــــك   
  توخي أقصى درجات الحيطة و الحذرمن أجل الحفاظ على سلامة المريض العقلية و الجسدية و بذل العناية اللازمة المتمثلة في 

مدونة أخلاقيات مهنة الطب،  و نخص بالذكرأن يحترم و يلتزم بما ورد في القوانين التي تحكم ميدان الطب، كما يجب عليه 
من الطبيب  إخلالأي هذه العلاقة،  أساس ىلعقة بين المريض و الطبيب في مرفق الصحة العمومية علاقة لائحية تنظيمية، فالعلا

  ، يقيم المسؤولية الإدارية لمرفق الصحة العمومية.ه و لو كان الخطأ بسيطالتزاماتبا
 . ب/ خطأ الفريق الطبي        

الأعمال الطبية لوحده خاصة أثناء التدخل  الطبي الجراحي، و عليه وجب أن تتم هذه لا يستطيع الطبيب أن يقوم بجميع     
  الأعمال ضمن فريق طبي منظم يتكون عادة من أطباء أخصائيين كالجراح، أخصائي الإنعاش و المساعدين الطبيين ذو مؤهلات

من طرف إدارة مرفق تتم مسائلة هذا الفريق  و عليه في حالة حدوث خطأ طبي، ،(2)حسب الإختصاص نهمـــــهام بيـــتتوزع الم
  .و درجة الخطأ بالتساوي هذه الجزاءات تتطابق ، شرط أننصوص عليها قانوناالمزاءات الجالصحة العمومية و تطبق عليهم  

ه باعتبار  رفق الصحة العموميةلم الإدارية سؤوليةالم بخصوص شرعالم على ما نصه في أحكامه القضاءقر ــــإست ،التينـــالح لاــــفي ك    
 ة العموميةــــصحــــرفق الــــــبم مـــعلاقتهــــف، (3)يينـــــاعدين طبـــين و مســـراحــــاء، جــــــمن أطبه يتابع اء وأفعالـــــؤول عن أخطــمس و وعـــمتب
)متبوع( على مرفق الصحة العمومية ارسها سؤولية التأديبية التي يمالم ذلك، على دليل يرتنظيمية وتبعية، وخلائحية ي علاقة ه

 :ينذا أمام جهتهيتم  و، )تابع( و الفريق الطبييب أالطب
 18/11 القانونمن  347ادة المالفقرة الأولى من  ما نصت عليه هذا للأدبيات الطبية، الجهويو المجلس الوطني أأمام المجلس  - 

تضطلع المجالس الوطنية و المجالس الجهوية للأدبيات الطبية، كل فيما التي نصت على:"  ،المتعلق بالصحة
يخصه،بالسلطة التأديبية و العقابية و تبت في أي خرق لقواعد الأدبيات الطبية، و كذا في خروقات أحكام هذا القانون،  

 (4)".كل في حدود إختصاصه
عملها في المجلس التأديبي و تطبيق عقوبات و جزاءات نص عليها القانون حسب  مرفق الصحة العمومية، المتمثلأمام إدارة   -

دون الإخلال بالمتابعات المدنية و الجزائية، من نفس القانون: " 347درجة الخطأ، هذا ما نصته عليه الفقرة الثانية من المادة 
 ." ة، أصحابها لعقوبات تأديبيةتعرض المخالفات للوجبات المحددة في هذا القانون، و كذا الأدبيات الطبي

 

براهيم -1 طار المسؤولية الطبية، هبوسي، الخطأأ الم ل  حمادي الح ليع اإ  . 130 ،صمرجع سابقني والخطأأ العادي في اإ

 . 135 – 131، ص 1993ضة العربية، مصر، محمد سامي الشوا، الخطأأ أأمام القضاء الجنائي، دار النه -2

طباء في ضوء القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -3  . 192، ص 2007رايس محمد، المسؤولية المدنية للأ

 . 2018يوليو  29، الصادر بتاريخ 46، المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية عدد 2018يوليو  02، المؤرخ في 11-18قانون  -4
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 تقوم عليها المسؤولية الإدارية.صور الأخطاء الطبية التي : الفرع الثاني 

 رتكب فيه من طرف تابعيهكل خطأ ي و الـــذي أســـــس من أجله مــــرفق الصحة العمومية هو النشاط الطبي، رئيسيــــاط الـــالنش
المرتبطة  الأخطاءعدة صور، الأخطاء و لهذه ، يته الإداريةمسؤوليوقفهم في مواجهة  ،المحددة قانونا ممهامه تهمأثناء تأدي
 ا(.ثالث (عدم أداء مرفق الصحة لخدماته وتلك الناشئة عن)ثانيا(، الفنيالنشاط الأخطاء المرتبطة بو ، )أولا( العلاجيبالنشاط 

 أخطاء النشاط العلاجي.: أولا 
 الإهمال في المراقبةمثل الباسطة تميزها  الممرضون، و باء وـــالأط ياعدـــمس دة إلىــــهام المسنــــالمن ـــــناتجة عــــال اءـــــالأخط لكـــتهي   

 مساعدي الأطباء أو الممرضينيقع  فمن الممكن أن ،نتشاراإالأكثر و  الروتينيةمن الأعمال العلاجية  المرضى حقنعملية  دو تع
لم يتقيد  ، إذايسيرةمهما كانت درجة الخطأ لمرفق  الإدارية سؤوليةالمتقيم بأضرار  المريض ما يصيبنتيجة عدم التركيز،  في أخطاء

عن أعمال تنتج أخطاء علاجية أخرى  و هناك، (1)العلاج الممرض بإرشادات وتوجيهات الطبيب عند تنفيذالمساعد الطبي أو 
الشد القوي  مثال على ذلك، أو الطبيب ختصالمأو إرشاد من  دون توجيه )مساعدي الأطباء و الممرضين( طاقم الشبه الطبي

 الدموية الدورةحركة  بطء فيالعلاجي  هذا العمل نــــع تجـــــــن، و يضلاتــــــــلب العــــؤدي إلى تصــــما ي أحـــــد الأطــــراف، لضمــــادة
 .بالمريض الذي وقعت فيه الأعمال المضرة للمرفقالإدارية سؤولية الم الأعمال العلاجية تقوم على أساسف ،للمريض

 أخطاء النشاط الفني.: ثانيا
القانون   هزامات المتعددة و المتنوعة التي يقوم بها الطبيب على مستوى مرفق الصحة العمومية، و هذا بحكم ما يفرضــــرا للإلتـــنظ  

 فمن الممكن أن يرتكب الطبيب أخطاء تقيم المسؤولية الإدارية،و تتمثل هذه الأخطاء في عدة صور، نذكر أهمها  
 .تخلف رضا المريض أ/          
يخضع كل عمل :"أنه دونة أخلاقيات الطب، علىمن المرسوم التنفيذي المتضمن م44المادة نصت من الناحية القانونية،    

المخولين دي على المريض لموافقة المريض موافقة حرة متبصرة، أو بموافقة الأشخاص ـــــر جــــــيه خطــــــكون فـــــــي، يـــــطب
منه أو من القانون، و على الطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم العلاج الضروري، إذا كان المريض في خطر أو غير قادر 

 سؤوليةالمولد ي أي إخلال بهذا الشرط و ،فتخلف رضا المريض شرط يجب إحترامه من طرف الطبيب ."على الإدلاء بموافقته
 سالف الذكر. هذا راجع إلى أن الطبيب تابع للمرفق، و رفق الصحة العموميةلم الإدارية

يمكن  هنأ، و ما نستنتجه (2)الضرورة رضا المريض الحر للعلاج في غير حالة ىالحصول علأما من الناحية الفقهية، أجمعت آراءه     
أو ضرورة إجراء عملية  ،المريضغيبوبة  مثال ذلك ،بإبداء ذلكللمريض سمح تلا  في الحالة التي ،ستغناء عن هذا الشرطالإ

 .(3)جراحية له على جناح السرعة نظرا لحالته الصحية المتدهورة
 

 . 59ص 2004 ،، سطيفجامعة فرحات عباس، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، تخصص القانون العام، قنوفي وس يلة، المسؤولية الإدارية للمرفق الطبي العام، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير -1
 المتعلق بالصحة، مرجع سابق. 18/11القانون   -2

آث ملويــا، دروس فـي المسؤولية الإدارية  -3   .169 ص2007، القبة القدیمة، الجزائر، ،الطبعة الأولىدار الخلدونية،  ،أأساس الخطأأ  ـىلالمسؤولية ع –الكتـاب الأول  –لحسـين بـن شـيخ أ
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 .رفض علاج المريضب/          
 لكل شخص الحق في الحماية المتعلق بالصحة على: "  18/11للقانون  21نصت الفقرة الأولى و الثانية من المادة      

و الوقاية و العلاج و المرافقة التي تتطلبها حالته الصحية، في كل مراحل حياته، و في كل مكان، و لا يجوز التمييز بين 
سيما بسبب أصلهم أو دينهم أو سنهم أو جنسهم أو وضعيتهم  الأشخاص في الحصول على الوقاية أو العلاج لا

 تم على الطبيب القيام به ــــيح بــــريض واجـــــلاج المـــــعتبر عــــيليه ــــ"، و ع الإجتماعية و العلاجية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم
دونة المرسوم التنفيذي المتضمن ممن  06كما نصت المادة ،(1) ة الطبأصول ومقتضيات مهنو يكون على أساس تجاه المرضى 

يكون الطبيب و جراح الأسنان في خدمة الفرد و الصحة العمومية، يمارسان مهامهما ضمن " ، على أنهأخلاقيات الطب
تتمثل رسالة الطبيب و جراح الأسنان " نفس المرسوم، على أنهمن  07نصت المادة و "، إحترام حياة الفرد و شخصه البشري

في الدفاع عن صحة الإنسان البدنية و العقلية، و في تخفيف من المعاناة، ضمن إحترام حياة الفرد و كرامته الإنسانية، 
دون تمييز من حيث الجنس و السن و العرق و الدين و الجنسية و الوضع الإجتماعي و العقيدة السياسية أو أي سبب 

 .(2)"سلم أو الحرب آخر في ال
إذا كـــــانت اصة ــــخمومية، ــــمرفق الصحة العدخل أشخص أي ض علاج ـــرففي ق ــــالح لأي طـــبيب مـــهما كـــانت فــــئتهس ــــفلي     

ة تمعالج دعن بصفة غير منظمةمتباعة حالة المريض أو  نقطاعالإكن للطبيب ـــلا يمالمـــريض في مـــــجال إختصــــاصه، و هذا إصــــابة 
ت التي نص عليها القانون، و المتمثلة الاالحإنقاذه إلّا في في لأي سبب كان، أو التأخر  مــــرفق الصــــحة العـــــمومية وىـــــلى مستــــع
 اومخالف أداء واجباتهمقصرا في تبر أما في باقي الحالات التي لم يذكرها القانون يع، (3)فجائيالادث حالة الح القوة القاهرة أوحالة  في

و يستثنى  ،مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيهمبدأ  علىالمطبقة قواعد الالتعويض بناء على ب تبعات ذلك، ما يحمل المرفق هاتلإلتزام
، فيما بعدصعب تداركها ي إجراء عملية جراحية لمريض يعرف مسبقا أنها ستؤدي لمضاعفاتالطبيب الجراح رفض من ذلك حالة 

 .تقدیم مساعدة متناع عنعتبر مرتكبا لجريمة الإأ و إلاقيامه بالعمل الجراحي، عدم للمريض سبب المفصل مع إشتراط الشرح 
 .الخطأ في التشخيصج/          

أسباب ودرجة  ،أعراض ،خصائص كل ما يتعلق به من  ث فيـــبالبح كــــ، و ذلضــــيالمر ما أصاب تحديد  يتمثل هذا العمل في   
، كما يعرف عناية اللازمة في التشخيصـــذل الــــبب الةـــــى الحـــــه علـــــم الطب و أصولـــو يتـــــم ذلـــــك بتطـــــبيق الــــقواعد عل، (4)ةطور ــــالخ
تحديد  ، من أجلالاستماع إلى المريض أو أقاربه طبيبـــــاليوجب على ن ـــأي ،اسبــــلاج المنــــف العــــلوص ىـــرحلة الأولـــــالمه ـــى أنــــعل

 كل العتاد الطبيخير  سبتدقيقة  اتفحوصكإجراء إلزامي، يجب على الطبيب القيام ب و ،موقع الألممعرفة بعض العوارض للمرض ك
  يــــكون جهل الطبيب في تشخيص حالة المرضى و عدم معرفته لمبادئ الطب، و إهماله و عدم بذله العناية المطلوبة  و ،(5)المتـــاح له

 . 47محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  -1

 .1992يوليو  08الصادر بتاريخ  52، يتضمن مدونة أأخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية العدد 1992يوليو 06المؤرخ في  276 – 92 المرسوم التنفيذي -2

آث ملوش  ن بلحسين  -3   .175 ص2007الجزائر، ، ، القبة القدیمة،الطبعة الأولىدار الخلدونية،  ،أأساس الخطأأ  ـىلالمسؤولية ع –الكتـاب الأول  –، دروس فـي المسؤولية الإدارية یايخ أ

 . 143ص، 2000 – 2001الإدارية، جامعة الجزائر، ، عشوش كریم، العقد الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم -4

 .31ص 2013/ 3989،18/04جريدة الشروق، عدد »المستشفيات الأعضاء البشرية في لك  ملفات وأأدة  حول رققة: نمضحایا الأخطاء الطبية في منتدى الشروق «حوام بلقاسم، -5
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 أو عدم إستعماله للعتاد و التجهيز الطبي المتوفر ريعة،ــــــية و ســـــاينة سطحــــــريض معــــة المـــــعاينـــــه بمــــقيامـــــرض كـــص المــــــتشخيفي 
كما أن عدم إستشارة أطباء آخرين ذوي خبرة و إختصاص في الحالات و يستثنى من هذا حالة المريض التي لا تسمح بذلك،   

  .أسبابا كافية و واضحة لقيام المسؤولية الإدارية بمرفق الصحة العموميةاللازمة و رفضه لإرشاداتهم، 

 .الخطأ في وصف العلاج ومباشرتهد/            
يمكن مهنيي الصحة الممارسين الطبيين المؤهلين لممارسة ، المتعلق بالصحة على: "18/11من القانون  174المادة نصت   

مال التشخيص و علاج و إستكشاف و مواد ـــف أعـــواهم وصــــم، دون ســــتصاصاتهــــدود إخــــي حـــــم و فـــمهامه
العلاج كعملية و مرحلة تتضح من خلال عمل "، ارسات الحسنة للوصفصيدلانية، و يجب عليهم السهر على إحترام المم

الطبيب الذي يتمثل في تقدیم ما هو مناسب لحالة المريض و وضعيته قصد الشفاء، و التي يختارها الطبيب و له الحرية في ذلك مع 
زم ببعض المبادئ الخاصة بالعلاج ـــــليه ألــــل، و عـــذا العمـــــدد إطار هــــية التي تحـــــروط القانونـــــملية و الشـــــد العــــوجـــــوب إحترام القواع

 و تتمثل في:  
  المرسوم  من 31: هذا ما نصت عليه المادة الطب مجالطابع علمي ومساير لتطورات  وذ العلاج كون وصفيأن

لى مرضاه أو المقربين ــــرح عـــــان أن يقتــــراح الأسنـــطبيب أو جـــــجوز للــــلا ي:"ضمن مدونة أخلاقيات الطبالتنفيذي المت
على الطبيب و جراح إذ يمنع " ...  إليهم علاجا أو طريقة وهمية أو غير مؤكدة بما فيه الكفاية كعلاج شاف أو لا خطر فيه

 .عتماد الطرق الوهمية غير المؤكدةإ الأسنان
  دونة ـــمن م 47: نصت المادة تنفيذ العلاج صحيحاو أن يكون معتمدة  لأدوية اواضح العلاج كون وصفيأن

وح و أن يحرص ـــكل وضــــفاته بـــــحرر وصــــان أن يـــراح الأسنــــطبيب أو جــــى الـــــب علــــيجه: "ـــــب على أنــــأخلاقيات الط
 (1)"هد للحصول على أحسن تنفيذ للعلاجعلى تمكين المريض أو محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا، كما عليه أن يجت

أن تكون وصفاته واضحة و مفهومة من طرف المعنيين بها سواء المريض أو الصيدلي، كما ألزم بالحـــرص علــــى  أي أنه على الطبيب
ي ـــريض كـــــالة المـــــيتمـــــاشى مــــن أدويــــة و حوما  الصحيح جانــــب بـــذل الــــعناية و المـــــتمثلة في الحـــيطة و الحــــذر بوصـــف العـــــلاج

 . (1)رتكبا لخطأ طبيأو المواد الكيميائية المكونة للدواء، و كل ما هو مخالف لهذا، يعد م سنهلا تحدث له مضاعفات بسبب 
 .الجراحيالخطأ هـ/        

و لا يأخذ ، وابتهــــه و ثــــقواعد علم الطب و أصوللرف الطبيب، مطابقا ـــن طـــــمض ـــالمقـــدم للمريالجــــراحـــي يـــكون العــــلاج     
مسايرة و معرفة التطورات التي تحدث مواكبة و ، و عليه أيضا تهلهذه القواعد و الأصول المتعلقة بمهن الطبيب جهلو القضاء بعذر 

      (3) ، فليس له أن يتبع طرق و أساليب قديمة و يطبقها على المرضىالطبيو التطور التكنولوجي للعتاد و التجهيز ال هذا المجفي 

 ض بضرر يتصيب المر قد  أفي خط ة العموميةـــرفق الصحـــــبم راحـــــالجع ـــــقد يق أثنائهـــــا راحل، وـــر مـــــم عبــــتت ةــــراحيــــعمليات الجــــفال    
 

  ، مرجع سابق.، يتضمن مدونة أأخلاقيات الطب1992يوليو 06المؤرخ في  276 – 92 المرسوم التنفيذي -1

 . 47رجع سابق، ص ممحمد حسين منصور،  -2

الجريدة في الصحة العمومية  ينتصالم  ينالطبي ينمارسالم المنتمين لسلك  ينوظفالخاص بالم تضمن القانون الأساسيالم ، 2009نوفمبر 24ؤرخ في الم 394/09رسوم التنفيذي رقم من الم 09ادة الم  -3

 . 2009نوفمبر  29في الصادر، 70العدد  الرسمية
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 و الأخطاء في ميدان الجراحة متعددة و متنوعة، نذكر منها: ،على المرفق تحمل المسؤولية فيكون
 القيام بالفحص قبل العملية الذي يجب أن يشمل الحالة العامة للمريض عدم. 
  واليقظة اللازمة ببذل العناية الدقيقة بالمهارة التي تقتضيها مهنتهعدم تأدية الجراح لعمله 
 نسيان قطعة قطن أو ملقط داخل جسم المريض 
 (1) .التي تختلف بدورها من مريض لآخر، الكمية المعطاة للمريض خلال الذي يتبين في التخديرمادة ستعمال إ عند 
فيها  التي تسبب عن تلك الأضرار لمرفق الصحة العمومية، الإدارية سؤوليةالمعلى ما سبق ذكره، تقوم جراء هذه الأخطاء  بناء   

، و كعمل رقابي، يجب على الجراح مراقبة حالة المريض بصفة منتظمة و دورية بعد خضوعه للعملية، و التأكد من الفريق الطبي
ف حالات المرضى، إلى غاية خروج نجاحها عن طريق فحصه أو إجراء تحاليل طبية أو كشوفات أخرى و التي تختلف بإختلا

     (2)المريض من مرفق الصحة العمومية.
 :و/ إفشاء السر المهني         

يتعلق بالمريض أو مجموعة من المرضى من تصرفـــات أو كلام أو أي سلوك آخر يقوم به أو يقومون به أمام الطبيب و كل ما ـــــه    
من المرسوم التنفيذي المتضمن مدونة  36المادة  عليه نصت، هذا ما ضىبالمر  الطبية الخاصة الوثائقو يأتمن عليه، إضافة إلى ذلك 

المفروض لصالح المريض أو مجموعة  يشترط في كل طبيب أو جراح أسنان أن يحتفظ بالسر المهنيأخلاقيات الطب " 
بحوث لفات المرضى، لإعداد مو جراح الأسنان إستعمال أالطبيب  على يجبلا كما   ،(3)" إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

هناك حالات وجب فيها الكشف و البوح عن السر المهني نص عليه ف هوية المريض، و ــــكشعلمية  ــــــنشاطات الــــــا من الــــــغيرهأو 
 عامة، نذكر منها: القانون بهدف تطبيق العدل و كشف حقائق تخدم من له المصلحة في ذلك سواء كانت خاصة أو

  و تتمثل في:: حة الأشخاصللمص المهنيإفشاء السر  -1
  تخص ممارسته عمله، فالقانون يخول بجناية  مهمتالطبيب إذا كان  لدفاع عن نفسه:من أجل االسر المهني الطبيب  كشف
  ه، و ليس ملزم بالسكوت من أجل الحفاظ على السر المهني.الدفاع عن نفسله 
  فيه و عليه يمكنه إفشائه أو عدم إفشائه، أي أن له حق التصرفمريض، للحق  المهنيالسر : في إفشاءه رغبة صاحب السر 

  المرسوم التنفيذي المتضمن مدونة أخلاقيات الطب سابقة الذكر. من 36ادة لملما نصت عليه اوفقا و هذا 
 و تتمثل هذه الحالات في:: حة العامةلمصلل المهنيإفشاء السر  -2
  أن يخبر المصالح و السلطات الطبيب إذا كان هناك مرض معدي قابل للإنتشار، فعلى   :يةمعدالض امر الأعن  التبليغحالة

 المعنية بذلك، يكون مرتكبا لخطأ يعاقب عليه في حالة كتمانه لهذا الأمر. 
 

آث ملویا، دروس في المسؤولية الإدارية  -1  .  175، ص 2007المسؤولية على أأساس الخطأأ، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، القبة القدیمة، الجزائر،  -الكتاب الأول –لحسن بن ش يخ أ
جتهادا(، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص  -فقها  -محمد يوسف یاسين، المسؤولية الطبية مسؤولية المستشفيات و الأطباء و الممرضين، )قانونا -2  . 38اإ

  ، مرجع سابق.، يتضمن مدونة أأخلاقيات الطب1992يوليو 06المؤرخ في  276 – 92 المرسوم التنفيذي -3
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  هادتهلإدلاء بشمن طرف جهة قضائية من أجل االطبيب  اءستدعإ في حالة :ئيةقضاجهة ادة أمام هشالطبيب للحالة أداء 
الفقرتين الرابعة في  206المادة  هيلذا ما تنص ع،ه(4)يستوجب عليه هذا الأمر ألا يكتم السر المهني، بهدف تحقيق المصلحة العامة

 (1) .الصحة و ترقيتها.قانون حمايةمن و الخامسة 

  الوظيفة المنوطة  ذههبصدد  هإذ أن ،ف بإجراء خبرة من قبل المحكمةلقد يكون الطبيب مك :طبيةالخبرة الطبيب للحالة أداء
 .الوقائع بحرية ، إذ لا يتضمن تقريره جميعالمهنيى السر لل من الالتزام بالحفاظ عليتح به،
 م، فهو واجبلهعم على حسبتا أو به واملبالإبلاغ عن أي جريمة ع اءطبالأكل يلــــزم القانون    :غ عن الجريمةحالة الإبلا 

كتمانهم ، و في حالة  عنها يغلم التبهيلب عــــــم وجهبعملم هقيام رائم التي وقعت أثناءلجو عليه فا بل كل شيء،ق إنساني وأخلاقي
اض هة في الإجللضرورة المتمثل منها لقانون العقوبات، الفقرة الأولى 308المذكورة في المادة الة باستثناء الحالقانون،  هميعاقب ذلك

  (2).بعد إبلاغ السلطة الإدارية المختصة بذلكأن تتم هذه العملية  و ،، شرط ألا تتم العملية في الخفاءلإنقاذ حياة الأم
 ط الثقة المتبادلة بينهماــــو رابـــــب هـــــطبيــــرف الـــــن طـــــريض مـــــق بالمــــــعلـــــ، تعــــــتبر كتمــــــان الســـــر المهني المتفقهيةــــــض الآراء الـــــبع    
عكس ذلك يؤدي إلى عدم لجوء المرضى إلى الأطباء خوفا من تسريب  الطبي، و و العمل شاطـــــالنها ـــــوم عليـــــيق تيــــــالدعامة ـــــالو 

(3).كرامتهم و سمعتهمأسرارهم ما قد يسيء إلى  
        

 عدم أداء الطبيب لمهامه.: ثالثا 

مكملة للصور السابقة لكن من منظور آخر، لأننا نخص بالذكر الصور التي يكون فيها طلب العلاج و عدم قيام هذه الصور  و  
عن القيام بما الصحة العمومية  رفـقممتنـاع إل فـي ثتتممهامه كمحور و مقصد من طرف المريض و التي  الطبيب بإلتزامه و أداء

  ،نذكر من بين هذه الصور:لبياستخـاذه مسلكا إالقـيام به، أي  يجب عليه
 .رفض العلاجأ/            

كانت لا يمكن أن يشكل أي مبرر مهما  المتعلق بالصحة على: "  18/11بالقانون  21ادةـــــــثة من المـــــــقرة الثالــــــت الفـــــنص    
  (4)."مواطن  على العلاجات في هياكل و مؤسسات الصحة، لا سيما في حالة الاستعجالاتــــصول الــــطبيعته، عائقا في ح

صـورها ــــكن تــــيم ،العامرفق ــــالم يرــــدم ســــــعــــب عروفةـــــالمو و العلاجية،  ةـــــياته الطبطاشلنة العمومية ــــــالصح رفقـــــمدم أداء ـــن عأ أي    
مــن قبل  لاجهــــعـض ــــرف و وميـــــة عمـــــرفق صحــــــمى ـــــإل طرةـــــو هو في حالة إستعجالية خ ـريضالم توجه ا حالة رفـض العلاج، إذفي

 :خطأين ، نكون أمامالطبيب
  .العلاج هتقديم عدمتمثل في الممرفق الصحة العمومية،  خـــــطأ -
  خطرة. تقـدیم مساعدة لشخص في حالة، المتمثل في رفضه القيام بمهامه و طبيبال خـــطـــأ -

 

 . 155، ص 2011، الجزائر، مجلة المحكمة العلياحسين سليمة بن سليمة، " المسؤولية الجنائية للطبيب"،  -1

بلاغه السلطة قانون العقوبات الجزائري: " ل عقوبة ب الفقرة الأولى منها 308المادة   -2 نقاذ حياة الأم متى أأجراه الطبيب أأو جراح في غير خفاء و بعد اإ س توجبته ضرورة اإ ذا اإ على الإجهاض اإ

 الإدارية" .

  . 307، ص 2002ون بلد النشر، و التوزيع، بد بابكر الش يخ، المسؤولية القانونية للطبيب و دراسة الأحكام العامة لس ياسات المقارنة و اتجاهات القضاء، الطبعة الأولى، الحامد للنشر -3
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الذي حمل فيه مستشفى بولاية سوق  06/01/2004هذا ما يتضح من خلال القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ     
تقدیم المساعدة  رفضالخطأ الجزائي بالقتل الخطأ و  بارتكابه ته أيضاأهراس )مستشفى هواري بومدين( إرتكابه خطأ مرفقي و إدان

لشخص في حالة خطرة، و تعود حيثيات القضية إلى رفض طبيب و قابلتين القيام بتوليد إمرأة، و نظرا إلى لمدة الزمنية الكبيرة 
 .وفاتها ا أدى إلىحالها، مللمرأة و هي على 

ية بمهامه من جهة، و الخطأ الجزائي المرتكب فالخطأ هنا مقترنا رأسا بين الخطأ المرفقي المتمثل في عدم قيام مرفق الصحة العموم    
   .(1)تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطرة من جهة أخرى رفضمن طرف الطبيب و القابلتين المتمثل في 

  .ب/ الإخلال بحق المريض في مواصلة العلاج          
م قيام الطبيب بمهامه على أكمل وجه المتمثل في عد، ةالصحة العموميفق المريض من طرف مر  لاجــــة عـــــواصـلـــــمدم ــــعبمعــــنى     

، و يظهر الإخلال حسب ما نصت عليه قواعد علم الطب من حيطة و حذر، و القواعد القانونية التي تلزمه بالتفاني و بالإضباط
   فيما يلي:

 ه بالمريض ــــــي تربطــــه و مهامه التــــــتزاماتـــــداء إلأو عدم إستطاعته لجهله بأ طبيبـــــس الـــــقاعـــــ:تالطبيالمتعلق بالعمل  الإخلال
 . (2)طلبه حالة المريضــــ، و هذا حسب ما تتالطبيةالكشوفات و التحاليل و غيرها من الأعمال  ،صـــــتشخيــــــال ،المتمثلة في الفحص

 تثاقل و تباطؤ الطبيب في إعداد الوثائق الطبية المكونة لملف في و ينصب بصفة عامة  المتعلق بالعمل الإداري: الإخلال
من طرف الطبيب وتقوم على يشكل خطأ المريض، فالطبيب له دخل في حدود إختصاصه المنصوص عليه قانونا بملف المريض، ما 

الوقت المحدد لها بلتزاماته و مهامه في أداء إالطبيب و عدم إنضباط لامبالاة  بسبب أساسه المسؤولية الإدارية بمرفق الصحة العمومية
ملف الطبي لوثائق الإدارية كـــكملة لــــاسية و المـــــبية الأســـــوثائق الطــــال هـــتابع لــــــال ةعموميــــصحة الـــــرفق الـــلم هيمــــدم تسلـــــع و
 .(3)آخرمرفق صحي مـريض كي يتسنى له مواصلة العلاج لدى لل
 : مفهوم المسؤولية الإدارية و أسس قيامها.المبحث الثاني -
 )لها إستقلالية التمويل( يزانيةــــالمز و ـــــــقر، التجهيــــة في المــــوال متمثلــــون من أمـــتتك، ةعنويـــــص ماخـــشأ يةــــــصحة العمومـــــرافق الــــم  

 قينـــــالمرتفالمــــوظفيــــن )إداريــــين و أطباء( هــــدفها تحقـــيق المصلحــــة الــــعــــامة بتلبـــــية حاجيــــات  و عمالـــــون في الـــــتمثلــــاص يـــــو أشخ
 فتقوم ،ةالصحة العموميخدمات مرفق  طالبالحالات يتضرر بعض أنه في  غير ،الظروف في أحسن الــــطالبيــــن لخــــدماتها )المرضى(
 الإحاطة بالمسؤولية الإدارية، الخطأ الشخصي هذا ما يلزمنا ، هاعناصر و ثبوت تحقق  ، شرطيرـــى هذا الأخــــــعل ةـــــالإداري ةــــــالمسؤولي

 .و المرفقي  من جميع النواحي )المطلب الأول(
 )المطلب الثاني(.  بمرفق الصحة العمومية بين الضرر الطبي و الخطأ الطبيالتي تربط إضافة إلى علاقة السببية     
 
 

آث ملویا، دروس في المسؤولية الإدارية  -1  .  175، ص 2007المسؤولية على أأساس الخطأأ، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، القبة القدیمة، الجزائر،  -الكتاب الأول –لحسن بن ش يخ أ

 . 59 ص، 2004 ،سطيف، جامعة فرحات عباس،كلية الحقوق والعلوم الإدارية ، تخصص القانون العام،قنوفي وس يلة،المسؤولية الإدارية للمرفق الطبي العام،مذكرة لنيل شهادة الماجس تير -2
 .78ص ، 2011تيزي وزو، في القانون،فرع قانون المسؤولية المهنية،كلية الحقوق،جامعة مولود معمري، عميري فريدة،مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي،مذكرة لنيل شهادة الماجس تير -3
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 الخطأ المرفقيالمسؤولية الإدارية بمرفق الصحة العمومية، الخطأ الشخصي و : المطلب الأول -
ود خطأ ــــترط وجــــيش ق الصحة العموميةـــــاط على مرافــــو كإسق ،الخطأعام هو وقوع بمرفق المسؤولية الإدارية العام لقيام  لـــــالأص  
 اء(، و نخص بالذكر ـــــين و الأطبـــــال، الإداريــــــعيه )العمـــد تابــــطأ أحـــــل الخـــــوم بفعــــن يقـــــو م ر،ــــذا الأخيـــــهانب ـــــج نــــكب مــــرتــــم

و منه يء، ـــــل أي شــــــوم بفعـــــلا يق ، ادـــــجمتراض و ــــإف وع(ــــ)متب تباريـــخص إعــــكش  امــــــــق العـــاء، لأن المرفـــــالأطبوعنا ــــوضــــفي م
و من أجل إسناد الخطأ لمرفق الصحة العمومية إسنادا صحيحا بناءا )الفرع الأول(  (1)هيستخدممفعل  تنبع من ة الإداريةسؤوليـــالم

 . )الفرع الثاني(المرفقي  الخطأ الشخصي والخطأالتمييز بين على أسس قانونية، وجب علينا 
 المسؤولية الإدارية بمرفق الصحة العمومية، تطورها و خصائصها.: الفرع الأول -
مرافق العامة في حق لل الأعمال و الأنشطة الخاطئةعن  تجةلجبر الأضرار النا ما يقـــومي ــــه ،ةــــسؤولية الإداريـــــللمعام كـــتعريف  

ض ـــتعويـــــراد في الـــــلحة الأفــــمص بينوازن ـــــتق ـــــخل وــــة هـــؤولية الإداريـــــن المســـــغاية مـــتيجة، و الــــكن  عويضـــــكون التــــو ي ينــــالمرتفق
رافق المإضافة إلى ذلك لها نطاق كبير و واسع التطبيق على مستوى  الخزينة العامة، ةسيول الحفاظ على المتمثلة فيومصلحة الإدارة 

ت إشراف تحيئة طبية عمومية موضوعة هكل ":أنها على (2)05/85 من القانون 10و 09 تينادالم هنصت عليبحكم ما العامة.
  ".و السكان و إصلاح المستشفيات وزارة الصحة

 ، و يتم إنشائها بناءا على مراسيم قانونيةتتنوع مرافق الصحة العمومية حسب أنشطتها، مهامها و إختصاصها    
 (3).ال الطبمجالبحث في و  التكوين إلى جانب توفير و فتح مجاليالعلاج تخصص في تستشفائية الجامعية: راكز الإالم -
 (4). معين طبي مجالبالتخصص في تنفرد تخصصة: ستشفائية المؤسسات الإالم -
  . مجال الطب الحالات المقدور عليهامجالها مفتوح و متنوع في  ستشفائية:ؤسسات العمومية الإالم -
 (5)، و ما يتبعها من عيادات متعددة الخدمات.بيكون عاما في مجال الط مجالها ؤسسات العمومية للصحة الجوارية:الم -
 تعريف المسؤولية الإدارية بمرفق الصحة العمومية.: أولا 
تفق كيفية تنشاط فقط، ك العمل الطبيهي ما يتعلق ب لية الإدارية، وجب علينا التعريف بالمسؤولية الطبية،و ؤ سقبل التعريف بالم  

ما يطلبه  أهمو يصدر إلا من طرف شـــخص مـــرخص له و ، الطب و علم فنالأصول المقررة في  قواعد والـــمع و مزاولـــته  أدائه
في حالة  و كمسؤولية قائمة على الطبيب ،المهنة ذهه لممارسةحصول طالبه على مؤهل دراسي  ، هوالقانون لإعطاء هذا الترخيص

  .بذل العناية المتمثلة فيإخلاله بخاصتي الحيطة و الحذر 
 سنعرف المسؤولية الإدارية من الناحية القانونية و من الناحية الفقهية       

  

 . 90 ص، 1982عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أأعمالها الضارة، الشركة الوطنية، الجزائر،  -1
  مرجع سابق.تعلق بحماية الصحة وترقيتها، الم ، 1985/02/16 ؤرخ فيالم 05/85انون ق -2
نشاء الم 1997/12/02ؤرخ في الم 467/97رسوم التنفيذي الم -3 ، الصادر بتاريخ 81العدد  الجريدة الرسمية، سيرها المعدل و المتمم و راكز لالستشفائية الجامعية وتنريمهاالمحدد لقواعد اإ

10/12/1997 . 

نشاء الم، 1997ديسمبر  02ؤرخ في الم 465/97رسوم التنفيذي الم -4 ، الصادر 81 العدد الجريدة الرسمية ، سيرها المعدل و المتممتخصصة وتنريمها و الم  ؤسسات لالستشفائيةالمحدد لقواعد اإ

 . 10/12/1997بتاريخ

نشاء المالم  و 2007/05/19ؤرخ في الم 140/07رسوم التنفيذي الم -5 العدد  الجريدة الرسمية، ؤسسات العمومية للصحة الجوارية المعدل و المتممو الم ؤسسات العمومية لالستشفائيةتضمن اإ

 . 20/05/2007 بتاريخ، الصادر 33
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 .عريف المسؤولية الإدارية قانوناأ/ ت        
وان ـــون و الأعــــوظفــــون المــــلا يك:" هـــــأنعــــلى تعريـــف المسؤوليـــــة الإدارية من القانون المدني  129 ةنصت الماد   

أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس، متى   ون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التيــــالعمومي
تبوع ــــــالم كونـــــي" :أنه علىمن نفس القانون 136المادة نصت  إلى ماضافة إ ،(1)" واجبة عليهم كانت إطاعة هذه الأوامر

  وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها رر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأديةـــن الضــــعؤولا ــــمس
 ".  يعمل لحساب المتبوع و تتحقق علاقة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان هذا الأخير

 .ة فقهايتعريف المسؤولية الإدار ب/         
المرافق و الهيئات  و المؤسسات وأبأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة  ،المسؤولية الإداريةعرفت الآراء الفقهية بالإجماع   

المشروع أو غير المشروع على أساس  للغير بفعلها فيها العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت
 .(2)الخطأ

 مراحل تطور المسؤولية الإدارية بمرفق الصحة العمومية.: ثانيا 
، و تقيدا بموضوعنا محل بفضل إجتهاده الذي رسم معالمها و بنى قواعدها ال المسؤولية الإداريةــــــيرا في مجـــــضاء دورا كبـــــلعب الق  

بهدف الحفاظ على أموال الخزينة  إلا على أساس الخطأ الجسيم،الدراسة، كانت المسؤولية الإدارية بمرافق الصحة العمومية لا تقام 
علاجي على حد سواء كتوسيع لنطاقها، فالقضاء سرعان ما تدارك هذا ن الخطأ الفني و الخطأ الــــدورها بيــــت بـــو جمع ،(3)العمــــومية

ان ـــرجوع إلى نوع الخطأ فنيا كــــ، دون اليســــيررتكب الوضع و عمل على إقامة المسؤولية الإدارية مهما كانت درجة الخطأ الطبي الم
يكفي وحده لإقامة المسؤولية الإدارية  جراء عمل طبي أو علاجيا، وهذا حفاظا على حقوق المتضررين، أي أن توفر عنصر الضرر

بإعتماده المعيار المادي، و ذلك  ،البسيط العلاجعمل القضاء على تصنيف العمل الطبي و مهام  كما (4).بمرفق الصحة العمومية
  المعايير التقديرية للخطأ. بين و ميز أيضا بنظره إلى العمل في حد ذاته و طبيعته، 

 نتناولها فيما يلي: و القضاء، القانون يموقففيما يخص  أما   
  .يعلى المستوى التشريعأ/             

 خاصة وضع قائمةعلى  يعمل لمفالمشرع  ء،قضاية العمومية وليدة الالإدارية بمرافق الصح فكرة المسؤوليةكما سبق و ذكرنا،     
 من خلال: الرعايةب المتعلقة عمالالأ الطبية و و المهام بالأعمال

 معدل والمتمم ـــــــــال 1985/02/16في  ؤرخــــــالم 05/85من في القانون رقم ـــتها المتضـــــة وترقيـــــلقانون المتعلق بحماية الصحا
مه ـــــمد في تقسيــــــتإعشرع ـــــأن المـــــد بـــــــنج ،نهــــــم 196و  195خصوصا المادين 1998/8/19المؤرخ في  98/09 بالقانون رقم

مهمة الــعلاج المــلائم المسنــدة إلـــيهم، أما على  وركز أين وضح اء، الصيادلة ة جراحي الأسنان(ــص )الأطبـة الشخـــــلى صفــع
 مهمة 

 

 ، مرجع سابق. يتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  53-75مر رقم الأ -1

 .24 ص، 1994طبوعات الجامعية، الجزائر، ،، قانون المسؤولية الإدارية، ديوان الم  يد خلوفيش  ر  -2

 . 20ص ، 2004المطبوعات الجامعية، الجزائر ، نالإدارية، ديواعمار عوابدي، نررية المسؤولية  -3

 . 63ص ،مرجع سابققنوفي وس يلة، المسؤولية الإدارية للمرفق الطبي العام،  -4
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و نظافة المرضى و إحترام الأسس الخاصة بالعلاج الممرضين و المساعدين الطبيين تكون تحت إشراف الأطباء و تتمثل في مراقبة 
 الطبي الموصوف.   

 بمهمة أعمال خصصها المشرع لمحترفي الصحة )الطبيب و جراح الأسنان( منه 16المادة  ،(1)276/92فيذي رقم ـــــــرسوم التنـــــالم
 .التشخيص والعلاج

 يص ــــــعلى التشخالمتخصصين دون غيرهم اء ـــام الأطبـــــدد مهــدها تحـــه نجــــمن19ادة ــــــالم، (2) 09/394م ــــــذي رقـتنفيــالمرسوم ال
 .العلاج و
   يمكن مهنييي الصحة على أنه:"  174، ذكر في الفقرة الأولى من المادة (3)07/2018/ 02المؤرخ في  11/ 18القانون

إختصاصاتهم،دون سواهم، وصف أعمال التشخيص و علاج الممارسين الطبيين المؤهلين لممارسة مهامهم و في حدود 
المشرع أعمال الطبيب دون سواه، و المتمثلة في وصف أعمال تشخيص،  خصليه ـــــ"، و ع و إستكشاف و مواد صيدلانية

من  175ن المادة ــــه مـــــستنتجـــــن ذا ماــــام، هـــالمه تقسيم يســــئات و لـــالفيين ـــدف تعـــبهدلانية، ـــمواد الصيـــال إستكشافعلاج و 
واد ـــف مــهم بوصـــمرخص لـــــصحة الـــــنيي الـــــــن مهــــــرى مــــــئات الأخـــــحدد الفـــتلى أن:" ــــص عــــتي تنـــون الــــنفس القان

 للمهامتقسيم ـذا الـه نتنتجه مـو ما نس، " ن طريق التنظيمــــناهج، عــــراءات و مــــوصات و إجـــــة فحــــدلانية و/أو ممارســـــصي
أشخاص مؤهلين نظرا لما  ها، مهام يجب أن ينفذالعلاج أعمال التشخيص و تتمثل في التي هامالمشرع ـــــالم بارــــإعتاء  ـــين الأطبـب

 .يحتاجه الأمر من دقة، و أن يكون لهم تكوين نظري معمق لقيامهم بهذا العمل
 .على المستوى القضائيب/             

و لم يراعي أيضا أي أهمية للعمل الطبي و أعمال العلاج البسيط من ناحية التمييز بينهما،  القضاء لم يعطيكما سبق الذكر،     
سؤولية ـــام المــر قيــــأين أق ،بيةـــــا الطــن أعمالهـــجانب التمييز بين وظائف مرافق الصحة العمومية و تنظيمها، و المسؤولية الإدارية ع

على عنصر الضرر  بتركيزهالإدارية على أساس الخطأ بمرفق الصحة العمومية بصفة عامة، و هذا من أجل حفظ حقوق المتضررين، 
   هذا المجال  ، إلا أنه لازال يصدر أحكامه في، رغم إقرار القضاء العمل بالتمييز بين الخطأ الجسيم و الخطأ اليسيرو أوجه تحققه

هو الفاصل بتحققه في دعاوى التعويض، دون توضيح تطبيقي و صريح و مباشر لما سبق ذكره ، فعلى أساس الخطأ الطبي الجسيم
 من خلال الأحكام القضائية. 

ضد المستشفى الجامعي  )ر.أ(القضية المرفوعة من طرف  (4) ،02/03/2005قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر في ففي     
 كشرح لهذا القرار من الناحية القانونية:  و ،المستشفى عن الخطأ الطبي المرتكب خلال عملية جراحية أقرت فيه مسؤولية ،بارني

 الفنية.فئة الأخطاء  المصنف ضمنجسامة الخطأ  فيه لم تشترط -
  و لم يبحث عن أي تكييف له. العمومية للمسؤولية الإدارية بمرافق الصحة المقيمأ ـإظهار الخط الهدف منه  -

  ، مرجع سابق.، يتضمن مدونة أأخلاقيات الطب1992يوليو 06المؤرخ في  276 – 92 المرسوم التنفيذي -1

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك  الممارسين الطبيين المتصين في الصحة العمومية، الجريدة الرسمية 2009نوفمبر 24المؤرخ في  09/394المرسوم التنفيذي رقم   -2

 .2009نوفمبر  29، الصادر في70عدد 

 المتعلق بالصحة، مرجع سابق. 18/11القانون   -3

آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدوة ، الجزء   -4  .104ص  .2002، الأول، درا هومة، الجزائرحسين بن ش يخ أ
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 الطبي.الخطأ  فئاتتقسيم  يبين لم -
 .والأخطاء التي تتبع تنظيم وعمل المرفق الطبيةبين الأخطاء  عتبار قاعدة التمييز الأساسيةلم يأخذ بعين الإ -
 .وغيره من أخطاء العلاج البسيط والرعاية الفنيالخطأ الطبي  في التمييز بين لم يدقق -
  .للضرر عملا طبياالمنتج  الخطأ الطبييقتضي تكييف الذي ، يدقق في النتيجة القانونية لقاعدة التمييزلم  -

 المسؤولية أن يقيم  هتلإمكانيجسيما خطأ على أساس يكيف  ،للمريضالطبي ضررا  أطالخشكل  فمن المفروض أنه في حالة   
  ئية. القضا للأحكامغائب بالنسبة  التمحيص و التحليل، في حقيقة الأمر أن هذا في هذا المجال الإدارية

 خصائص المسؤولية الإدارية بمرفق الصحة العمومية.: ثالثا

 فيما يلي: بمرافق الصحة العموميةلمسؤولية الإدارية ا  تتضح خصائص   
عن أعمالها  )الدولة( الإدارة العامةمسؤولية تتمحور حول  القانون الإداري، و ميدانفي تنعقد  وتقوم  :مسؤولية قانونية -

 و ينتج عن ذلك تعويض المتضرر حسب ما نص عليه القانون. (1)،الضارةالخاطئة و وأعمال موظفيها 
  (2)فهي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ، غيرالكونها مسؤولية قانونية عن فعل   :غير مباشرة مسؤولية -
التنفيذية الإدارية للدولة، ذات طبيعة خاصة وخصائص ذاتية  نطاق الوظيفة ذلك فيو  :هدف إلى تحقيق المصلحة العامةت -

 (3).القانون الإداري الواقعية، المرونة، الحركية والملائمة والتجدد مسايرة معو هذا ما يميزها من ناحية  ،مستقلة
بميزتي الحداثة القانون الإداري الذي يعرف  خاصة ،ظمة لهاور القواعد القانونية المنـــــتطو اير سرعة ـــــتس: حديثة وسريعة التطور -

  .و سرعة التطور
  الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي بمرفق الصحة العمومية.: الفرع الثاني -
  .الخطأ الذي يرتبط بمرفق الصحة العموميفهو الخطأ المرفقي ، أما هالطبيب أو مساعديمرتبط بالموظف أي بالخطأ الشخصي   

 .معايير التفرقة بينها )ثانيا( و أهمية تمييزهما عن بعض )ثالثا(كما سنذكر )أولا(،  و عليه، سنعرف بهما 
 .تعريف الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي: أولا 

 أ/ تعريف الخطأ الشخصي            
سؤولية ، تترتب عليه المطأ مدنياخيكون و  بالتزامات و واجبات قانونية، يخل فيهالموظف العام  ناتج عن عملطأ الـــو الخـــــه    
طأ خفيكون  قواعد القانون الإداري،بوظيفية المقررة و المنظمة للبالتزامات و واجبات قانونية  الإخلال ا في حالةـــأمية، ــــشخصال

الشخصي هو الخطأ الذي ينفصل  الخطأال دراستنا، نجد أن بالاسقاط هذا التعريف  على مج، لهسؤولية التأديبية المتأديبيا يقيم 
 الفعلإذا كان  اخطأ شخصييحسب أن ، أي الشخصية تهسؤوليمتقوم على أساسه العامة المطلوبة من الطبيب، الوظيفة عن أداء 

 يكشف عن ضعف و شهوة و عدم تبصر. الضار
 

 . 32ص ، مرجع سابقعمار عوابدي، نررية المسؤولية الإدارية،  -1

  . 05 ص، مرجع سابق، قانون المسؤولية الإدارية، رش يد خلوفي -2
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ر هيظيرتكبه الطبيب خارج مرفق الصحة العمومية و الذي هو الخطأ  ،القضائيلإجتهاد بــــالرجـــــوع إلى تـــــعريفه مــــن خــــــلال ا و
 (1)د وعدوانية.ــــحقأو  امــــنتقإن ــــة عـــعــــمرفق الصحة العمومية ناب نمنفعة خاصة أجنبية عتصرف بنية وقصد سيء أو إبتغاء  هنأ

 .ب/ تعريف الخطأ المرفقي             
 مقابحكم أنه لمرفق مباشرة ينسب إلى او صفة الخطأ المرفقي، فتكون له ، ةعموميالصحة البمرفق يرتكب طأ شخصي هو خ   

خارج عن نطاق القواعد المرفق هو الذي قام بنشاط ف و عليه ،دون البحث عن مرتكبه كان موظفا محددا أم لابارتكاب الخطأ 
 :بأنه الدكتور عمار عوابديعرفه ، و إسنادا لذلــــك (2)طأـــــالخ سؤول عن هذاـــــده المــــكم الوظيفة، و هو وحــــتي تحـــــــية الــــــالقانون

يسند طريق التقصير أو الإهمال الذي ينسب و  نلا بالتزامات وواجبات قانونية سابقة عإخلاهو الخطأ الذي يشكل  ..."  
القضاء الإداري النظر فيها لجهة  ل وــــتصاص بالفصـــــمسؤولية الإدارية، ويكون الاخــــقد الــــويع ميــــرفق ذاته، ويقــــــالم ىـــــإل

  .(3)" القضائي المزدوج مالقانونية ذات النظا مفي النظـ
 ذي يمكن أن يقيم  المسؤولية الإدارية للمرفق العام، هو الخطأ أو العمل المعيب ـــال رفقينالمطأ ــــنا القول، أن الخــــيمكن هـــــمن و    

يتمثل في التخلف عن التزاماته، و بالتالي فالقاضي الذي ينظر في دعوى المسؤولية يجب عليه أن يحدد في الوقت ذاته للمرفق، و 
    (4)تلك الالتزامات، و كيف تم الإخلال بها، و هذا يعني بأن الخطأ ذو طابع موضوعي، و لو كان مرتكب الخطأ معلوما.

 .و الخطأ المرفقيمعايير التفرقة بين الخطأ الشخصي : ثانيا
 و تتمثل فيما يلي: أساس فاصل بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي،و هي معايير فقهية و قضائية،  تتمثل في  

 .أ/ المعايير الفقهية             
 .الأهواء الشخصية -1
مطبوعا بطابع شخصي يكشف  إذا كان العمل الضار ...:" أن على أساس ،"Lviére ريلافيلفقيه "نـسب هـذا المعيـار ل   

عن موظف عرضة  تبصره، أمـا إذا كـان العمـل الضار غير مطبـوع بطـابع شخصي وينبـئ دمعهواته و شضعفه و بعن الإنسان 
الخطأ بالعمل الذي قام بها الموظف العــــام  يحدد نوع النزوات الشخصية، وهي  ،"للخطأ والصواب فالخطأ يكون مصلحيا

ل تبعاته ـــــ)الطبيب(، إذا كـــان مبتغى الطبيب من عمله تحقيق غاية شخصية، يحسب هذا الخطأ شخصيا، يتطلب تحقيقا و يتحم
إبتغاء تحقيق  و إذا كان الخطأ المرتكب من طرف الموظف العام بمرفق الصحة العمومية لا يقصد به تحقيق مصلحة خاصة و لا

كتـشف فيـه الموظـف إالـضار موضـوعيا، و  أما إذا كان العملأهداف أخرى خارجة على ما سطره القانون    يكون الخطأ مرفقيا.
البحـث فـي جب على مطبق هذا المعيار و و ، (4)بضعف منه أو أهوائه أو غفلة فيبقى العمل إداريا رتكـب هـذا الخطـأ لـيسإأنـه 

 .تحديد الخطأ الشخصي فيصعب بهذاسوء نيته  الموظـف لإثبـاتسـريرة 
 
 . 234ص ،2004المعارف، طرابلس، ، مسؤولية الطبيب والجراح وطبيب التحذير ومساعديهم، منشاة نسمير عبد السميع لالود -1

  .11 ص مرجع سابق، ، قانون المسؤولية الإدارية، رش يد خلوفي  -2

 .120 ،صسابقعمار عوابدي، نررية المسؤولية الإدارية، مرجع   -3

 . 117 – 116، ص 1976سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري )قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام(، القاهرة، دار الفكر العربي،   -4
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 .إنفصال الخطأ عن الوظيفة   -2
صلا ماديـا ـــوظيفـة فـــــن الـــه عـــفصل كنمــــطــأ يــــكل خ  ..." :أنه الخطأ الشخصي علىعرف "  Horion هوريــو" الفقيه   
لهذا المعيار  كانتقاد ، وقانون أو مقتضيات المرفقللالموظف وإرادته مخالفة  فيــه نيةأي أنه الخطأ الذي تكون  "، ...معنويـا أو
  .(1)كـل الأخطـاء المنفـصلة عـن واجبـات الوظيفـة شخـصية ولم يـشمل الأخطـاء المتـصلة بواجبـات الوظيفـة  هعـللج

إذا أخطـأ مـن أجـل تحقيـق الأهـداف  لا يـسأل الموظف...  "إعتبر الخطأ الشخصي هو: ،Doghi" دوجيالأســتاذ "    
  .(2) " الإدارية دافهلتحقيق أغراض لا علاقة لها بالأ ،ســلطات هذه الوظيفة يــستغل لكنـه يـسأل حـين و المنوطـة بـالإدارة،

             لسلطة المنصب في قضاء حاجاته الشخصية. في حالة إستغلالهمسائلة الموظف العام )الطبيب(  الخطأ الشخصي يتضح عندأي 
فرق ـــأسس ت هاوضعبالشخصي  ديـد الخطـأيحعام و شامل يجـاد معيـار دة لإـــاهــــسعت ج ذكر،ـــة الــــالفس يـةـــــالفقه فــــاريــــــالتع   

 ساعدت الموظف في إرتكابه. عوامل مختلفة ، و هذا أمر صعب لأن العمل الضار يكون نتيجة يالمرفق ي وــــطأ الشخصــــين الخــــب
أن الخطأ  على الطبيب كموظف عام بمرافق الصحة العمومية، ، و بإسقاطهاالقول من خلال أراء هــؤلاء الفقهاء خلاصة و    

ك أن لالخطأ المرفقي، ومثــال ذ والعكـس بخـصوص ،المنوط بالمرفق الطبي ذلـك الخطـأ الـذي يمكن فـصله عـن العمـل هو الشخــصي
لأن ليـس لهـا أي علاقـة مـع  ،الوظيفـة تعتبـر شخـصية مزاولته خـارج طبيب، جراح الأسنان أو مساعد الطبيالأخطاء التــي يرتكبهــا 

 . (3)معنويا وأ نفصالا مادياإ الصحة العمومية فقامنفصلة عــن مر  و تكون ،المرفـق
 .ب/ المعايير القضائية            

الحل بوضع  يهتم بل،  على مستواه نوعي الخطأ تعدد معايير التفرقة بينإلى ، ما أدى ومعايير محددة بقواعد ثابتةالقضاء زم تللا ي  
القضاء بعض الأفكار التي يسترشد  مأحكا نص ملنستخ نأ نويمكظروف، الو حسب الحيثيات الملائم لكل حالة على حدى، 

 المتمثلة في: رنة وليست معايير محددة،المعوامل تتمثل في مجموع من ال، الشخصي و المرفقي الخطأ تفرقة بينللا به
 .المرفقيوضع الخطأ   -
  مدى جسامة الخطأ -
 .(4) كانت كلية أو جزئيةسواء   الضار نسبة مساهمة الموظف المرتكب للعمل  -

 .مرفق الصحة العمومي(ة بالمرفق العام ) ل: إذا كان الخطأ مثبت الصمعيار الأولال -1

 هــــهامــــبم هـــل علاقة مرتكب لاـــنى أن الخطأ الـــــــبمع، )الطبيب(ام ــــــــالع الموظفالخطأ المرتكب منسوب إلى  نة ما إذا كاــــالـــفي ح   
 س الدولة خطأ شخصيالوظيفية، الخطأ في نظر مجـــواجبات الـــة باللصــــالتين ـــمكون ــيأنه  غــير ، كمعاينة مريض في بيته،ةالوظيفي

 .سواء كان عمديا أو غير عمدي ،وحده مسائلته عنه
 

1-
 

دارية، القاهرة، دار النهضة العربية، رأأفت   . 145، ص 1994فودة، دروس في قضاء المسؤولية الإ

 .95 – 94، ص 1999حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2

  .11 ص مرجع سابق، ، قانون المسؤولية الإدارية، رش يد خلوفي  -3

جازة المدرسة العليا للقضاء عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري، مذكرة تخرج، التعويض یاسمينة بو الطين  -4  .13، ص 2005- 2006،الجزائر،لنيل اإ
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  .حة العامةلإذا كان الخطأ عمديا مستهدفا غير خدمة المص :المعيار الثاني -2
تحقيق مصلحة  الصحة العمومية، يعد خطأ شخصيا إذا قصد الطبيب من ورائهرفق بمالخطأ الطبي إتصال لم تثبت في حالة    

الموظف، حيث يكون عمل  هرتكبإلو  الخطأ شخصيا نالخطأ، فيكو  مرتكبسوء نية عن يبحث القاضي  ،خاصة متأثرا بأهوائه
    .(1)و تحقيق  منفعة ذاتية ام نتقكالرغبة في الإالموظف في هذه الحالة تحريكه أغراض شخصية  

 .غ درجة خاصة من الجسامةل: إذا كان الخطأ قد بالمعيار الثالث  -3
 يحسب الخطأ شخصيا إذا كان جسيما، حتى و إن كان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة، و جسامة الخطأ تظهر في:

بتطعيم عدد من الأطفال ضد مرض معد ، فأدى  طبيبم و قي كأنعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة  )الوقائية(، :الصورة الأولى -
 .الطبيب مرتكب الخطأمسؤولية يقيم  الخطأ في نظر القضاء الإداري خطأ شخصيا هذا الأطفال، و يعد مإلى تسم

الطبيب خطأ يقوم طبيب عام بمزاولة مهام جراح و التي يتجاوز بفعلها سلطته و إختصاصه، يحسب  نأك  :الصورة الثانية -
  .طأ قانونيا جسيماخالعام 

، كأن يقوم طبيب بإفشاء سر العقوباتالفعل الصادر من أحد الموظفين، مكونا لجريمة تخضع لقانون  نيكو  نأ  :الصورة الثالثة -
  (2).قيامه بعملية إجهاض في الخفاءمهني أو 

 .الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي أهمية التمييز بين: ثالثا 

و تكمن أهميته المسؤول في نظرية المسؤولية الإدارية، تحديد  هو ،رفقيــــطأ المــــالخ شخصي وـــــطأ الــــالخ ينــــمييز بــــن التــــدف مــــاله  
 .الكثير من المسائل و الصعوبات في نطاق تطبيق نظرية المسؤولية الإدارية فض من أجل،  يصبو لهاالمزايا التي  في مجموعة القيم و

 الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  بين يزما يم همأ نوم ،الخاصة مة وتحقيق المصلحة العابين كما يهدف إلى تنظيم و خلق توازن 
     :يلما ي

 .القضائي ختصاصالإ أ/ تحديد             
ات القضاء الإداري هجتختص  أينالقضاء و القانون، بالنسبة للنظم المطبقة لازدواجية القضائي  الاختصاص ددـتحهذا التمييز     

ات القضاء العادي بالنظر هى الخطأ المرفقي، بينما تختص جلعالمسؤولية الإدارية المنعقدة  و الفصل في دعوى التعويض والنظر ــــب
 .طبيبللى أساس الخطأ الشخصي لع القائمةوالتعويض  الشخصية المسؤوليةو الفصل في دعوى 

  .العدالة ب/ تحقيق فكرة            
العدالة بمسؤولية الإدارة صيغة ترمي إلى تحقيق فكرة بء التعويض، اعبأسؤولية الملتحميل مقبولا قانونيا  تفسيرا دمــــــقي، أنــــــهما ــــــك  
للموظف المسؤولية و الحلول المعتمدة والمتبنية، وكذا قيام حية أو وظيفية حسب المعايير لالأخطاء مص ذهه نا في أهنجد سند و

  .(3)هرتكبإالشخصي الذي العادي أي الطبيب الشخصية تجد مبررها وأساسيا في الخطأ 
 
  

 . 17، ص مرجع سابق، التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري،  یاسمينة بو الطين  -1

  .  140 صمرجع سابق، عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أأعمالها الضارة،  -2

  . 96 ،صسابقعمار عوابدي، نررية المسؤولية الإدارية، مرجع  -3
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 بين الضرر و الخطأ الطبي.السببية ة : علاقالمطلب الثاني
ا كأشـخاص معنوية عامة هو أن جزاءهـ  رافق الصحة العموميةعلى أساس الخطأ الطبي بم ـةـــمسـؤولية الإداريـــــــالقـــــيام يـز ــــــا يمــــم   

و قد تم  –من خطـأ  ،أركان المسـؤولية الإداريـة إلا إذا توافرت هبـ مللقاضي الحك نالتعـويض، هـذا الأخيـر الـذي لا يمكالمتمثل في 
ذا ــــ، هـضررـــال و الــــطبي ـطأـــالخ ينسببـية بــــــــلاقـة الــــع ـرر وــــــوافر الضــــوب تــــــى وجـــــفة إلـاـــــــهذا بالإضـ -حث الأولـــــبفـي المره ـــــذك

ما سنتناوله في هذا المطلب، حيث خصصنا الفرع الأول للضرر الطبي، أما الفرع الثاني منه فخصصناه للعلاقة السببية بين الخطأ 
 الطبي. الطبي و الضرر

   .الطبي  الضرر: الفرع الأول 
 )ثالثا(. ه)ثانيا(، و شروط هسنقوم بتعريف الضرر الطبي )أولا(، أنواع  
  تعريف الضرر الطبي على أساس الخطأ.: أولا 

وقد نصت  ضرر،الإعتراف بالمسؤولية بدون  نإذ لا يمك ،الإدارية على أساس الخطأ المسؤولية قيامركنا أساسيا في   يعتبر الضرر  
سببا في  نكا  نميلزم  ،غيرللويسبب ضرر  هالشخص بخطئ هيرتكب نكاكل عمل أيا  :" هى أنلالمدني ع نالقانو  نم124المادة 

 ، أو في مصلحةهما يصيب الشخص في حق من حقوق ه: "ام على أنــــكل عــــــضرر بشـــــرف الــــــيع و ،(1)" ويضــــبالتع هدوثــــــح
 ، أو غيرهأو شرف هريتح، أو هأو عاطفت هأو مال ه، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمهلمشروعة 

 المرافق ذهبهيصاب  من الممكن أن ريضالمف، عموميةـــصحة الــــرافق الـــبم مارسةــطب المــــنة الـــــمه وف ـــــذا التعريه يتطابق ، و(2)"ذلك
 هليــــــتب عتر ـــــت ريض من أي أذىان سلامة المـــــضم هــــــــقصد بنالشفاء، بل بذلك لا نقصد  )الحق في الصحة( و هفي حق من حقوق

 . (3)أضرار إقتصادية، جسمانية و معنوية
 : أنواع الضرر الطبي على أساس الخطأ.ثانيا
 من ناحيةادي لا يطرح مشكلا الضـرر الم، ضررا مـعـنوياأو  ضررا مادياا أن يكون ميين، فإــــأساسـ ينـــــنوع لىف الضرر إــــيصن    

ــرار ضن الأمنوع ثالث إلى رة ادر الإشتج ، وتعويض عنـهللالقضاء  التشريع و يقودنا موقفـــــ، أما الضرر المعنوي فقابليته للتعويض
 الآلام في )جمع بين الضرر المادي و الضرر المعنوي(و يتمثل مانيةسالج ـرارضبالأيتعلق ـر ما، الأيررا معنو ض يسو لا يرا مادضر يس ل

 ة.اع المعيشض أو في ضطرابالإ و يةرار الجمالضانية، والأسمالج
    .أ/ الأضرار الإقتصادية            

دم  ع) ل من الععـز جــــالع رةــــتف و علاجـــــال مصاريف هـلمتح مثل،رضر ادي للمتب المنالجا يبص تتيالرة شباالمرار ضك الألي ته  
 .رارضالأجميع  بري لجضالتقا ـاتقنف ، وفترة العجز(ـي فال مبه للسك
 

 مرجع سابق . ،المعدل و المتمم ، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75الأمر رقم:   -1

طباء في ضوء القانون المدني  -2  . 269الجزائري، مرجع سابق، ص محمد رايس، المسؤولية المدنية للأ

 . 206ص دار النهضة العربية، القاهرة،، لاللتزام ادرصم، اب الأولتالك ، امتز جميل الشرقاوي، النررية العامة للال -3
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    .ب/ الأضرار الجسمانية            
د عت فلم (1)،يةسالجن رارض الألىافة إضبالإة، شاع المعيض أو فيطراب ضة والاليالجما رارضوالأ ،مانيةسالآلام الجبرف عا يمر هظ  
ررين ضـــــتالمة ــــيحمافي ائي ضالق ادهجتور الإطت كما،  فقط مــــسة الجــــــلامسفـــــــــي  قى الحــــلداء عـــــتعإـرد ــــــانية مجـــــــمسـرار الجــــــضالأ
 ةش المعيفيطراب ضلالبالنســـــبة أما ، (2)الخطأتراط جـسامة شدون اويض عة للتلقاب هذه الأخيرة ، فأمستةيالطب الأخطاءن م

طة شض الأنعب ةسدم ممار عـيق و ضاعر الشن ممرور، ضخص المشللة ية العادياليوم اةيير الحس فيطراب ض الإلىالنظر إبكأضرار، 
  .الضرر الجمالي والتألم الجسماني الجسمانية والسلامة   تمستيرار الضماني بالأســرر الجضق الليتع وويض، عللت ةلبحت قابصأ

    .ج/ الأضرار المعنوية            
  

 (3)" ةيمال ريلحة غصيب مصا يمنو إه لي مافخص شيب الصذي لا يلرر اضال ـهنبأـوي"نرر المعضنهوري السلاالأستاذ رف ــع 

 ق الذكرــــسبا مـــــماني كســـرر جـــــضدوث ـــــحع ـــــمادف صــــد يتقــــالات، فــــــالح فلتــــ مخفيمن الممـــكـــــن أن يحــــــدث وي نرر المعضال
 اءضائف أعظالأداء لو أو ة ق الخلفيص قوه أو نشك تلن ذع بتيتر  و، عنهانجم يذي ل المالأ ه وجـيب الو ص تتيروح الالجف

ادي ب المسدرة الكقمن ص قنأن يأو شرط أن ينفق عنه مال بهدف العلاج،  ،ايمعنو  ا ويـررا مادض هذا ما يشكل م، سالج
(4)،ينـتج عـنه ذلـك لمإذا  معـنويا فحـسب رراضون كوي

  هما: هـذا النـوع مـن الأضـرار فئـتين يشمل و 
 .العاطفية )الآلام( المعنويةالأضرار  -
ز، يص عز شخدان قلف خصش تقع علىة عي فاجهو ـثمن، بدر قل لا تص الأفيا لأنه ـويضتعل ى محضت مق و فين ك تلم  
ن ، و غني عرارضن الأموع نذا اله ويضعرورة تضبمؤخرا  ، و لقد إعترف القضاءك الآلاملن تمف فن تخلال، درت بالمقا مهمف

أو في  رةشحية المباضاة الف و فييبه صذي يلـرر اضل الثيتم ثيح ،رش المبايررر غضو المتهون كد يق ايررا أدبضرر ضان أن المتيالب
 (1).إصابتها بجروح أو كسور وما إلى ذلك

 .الأضرار المعنوية غير العاطفية -
ـرام تحإ فيريض ق الماس بحسالم ةل حافيك لور ذصن تكيم وه، تعوره أو كرامش فيه سل تمبخص، شال ةفس بعاطرار لا تمضي أهو   

 تية الــــينو ــــرار المعـــــضللأ مشابه يسلـر ملأفاإضافة إلى ذلك ، ى كـرامـتهلالحـفاظ ع و هــــــحتصب المتــــعلقةه رار ــــــسأ ة وــــــــصالخا حـــــياته
ه ضرار مر سلأ مرفق الصحة العموميةإفشاء د نريض علمـيب اصت تية اليـرار المعنو ض الأفي ةالالحمثل ة، يارة مالسا خهب عليتلا تتر 

ذي لار اضلوك السذا الهن معوره شذى تأل يبماني، سج ادي أومرر ض ـرض لأيعال لا يتثذا المه فيريض المف انوني،قر بر دون م
ك  ل ذفيعوبة ص يرلا تث دا وقدير نقللت له، قاببتلط خالم وي أونرر المعضن الع بالمترت يـرار المادضكان ال  فإذا  رفق،الم هيدم علقأ

ين بمن ناحية عدم تمييزها  اقمطل و امعا كان مضمونها، و التي  دنيمانون القال نم 124ادة ص المن نا ذلك فيذكر و سبق  كما
 انون قا أن الوي طالمنرر المعضادي والالمرر ضين البـز ينم ألابي ضيق ،انونيقـير السام للتفعدأ البالمف ،وينرر المعضال ادي وـرر المضال

 

 . 19 ص، 2001اهرة ،قة، الية العرب ضدار النه . ـيسالجن  رض ن العويض عد، التهن مجاسو الح بامة أأ سأأ   -1

 .102، ص 2004ة، القاهرة، يالعرب  ةضدار النه، اء الإداريضن القوف، قانيد اللط بع  دمحم  -2

 . 864، ص 1988 بدون دار وبلد النشر، -المجلد الثاني -لاللتزام ادرصم -دنيانون المقح الشر  فييط س  نهوري ،الو س ال  أأحمد رزاقلد ابع  -3
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  .(1)بيـنهما يزيم لم
ي ضاـــــدر القــــقي: "أنهى لنص عت دنيلمنون اقان الم 131 ادةد أن المنج ،التعويضبة قالمتعل القانونية وصص النلىالرجوع إبو    
ى لنص عـــــتا ـــــدهجـــــرة نــــيالأخ هـــــذه، 182 ..." مادةــــــكام الــــلأح قاـــالتـعويض عن الضرر الذي لحق المصـاب طب دىـــــم
دائن لـق احا لمـويض عالت ملشدره ويقذي يلو اهي ضانون، فالقاقي الفد أو قي العفدرا قويض معالت نكم يلإذا ي: " لا يم
 و هذا إستناداادي، رر المضن العالتعويض بذ إلا خع لا يأشر الم ،و ما يتضح من نص المادة، أن" بسن كمه تا فامارة و سن خم

  . (3) المادي ضررلان لنوعا هم "بسن كمه تا فام" و "رةسان خمدائن لق احا لم"عبارتين على 
 : شروط الضرر الطبي على أساس الخطأ.ثالثا
 المطالبة بالتعويض هي الناتج كونت، و ةيؤولية الإدار للمسوجب توفر شروط تخص الضرر الطبي الناتج عن خطأ طبي و المقيم    

 و هذا ما سنوضحه.
    .أ/ أن يكون الضرر مباشرا            

و في حالة ساهم أكثر من سبب في تحقيق ، للخطأ الطبيرة شة المباية طبيعجنتي وهئ شالناالطبي ـرر ضون الـــــكأن ي عنىـــــــبم     
ررين ضـــالمت وية ـــــة العمومـــــق الصحــــرافــــمين ــــــبعلاقة ــــــحنا سابقا الــــــالضرر، يعوض إلا على المباشر المتسبب في الضرر، و كما وض

 ، و عليهمرفق الصحة العموميدمات خن مين عخاص المنتفشة الأق علافيل ثتتم ،ةيتنظيملائحية  ةيقانون قةي علاه أخطائها نم
اس عقد ـــــلاقة مبنية على أســـــــست عـــــ)لي حكامالأديل عــــــت يـــــــــف)الطبيب و المريض( ة قعلاـــــــذه الـــــه فير ــــــل طخدتـــــــكن أن يــيملا 

، شرط أن تبرز من خلالها إجراءات المسؤولية الإدارية يريةصلتقا ؤوليةسالمعليه يتم تطبيق أحكام  انون، وقا الهل يحكمب طبي(
 . المتعلقة بالجانب القضائي و المطبقة بمرفق الصحة العمومية

    .ب/ أن يكون الضرر محققا          
يدخل أيضا في نطاق  ، وو لا يؤخذ بعنصر الضرر المستقبلي كاحتمال، لاعه فعوقو  ثبت، هو الضرر الذي ققالمحالضرر     

بالرغم  ،نيــــــفأ ــــــطخ نتيجةلا ــــباب مستقــــــة الإنجــــصفر  نم أو شاب ابةشـان محر مثل  ،ةصت الفر يو ــــتفمى بـــــالضرر المحقق ما يس
  .مستقبلاـالمريض بق ح تلتيـر الطب المخانتجلكنه يهدف إلى  ،محققـرر ضك من أنه لا يصنف

    .ج/ أن يكون الضرر شخصيا         
 يتساوى ـواه وعرفض دت لا تىية حصالشخ لحةصه الميوفر فتتو بهذا وجب أن ، جراء خطأ طبيويض عالتبب لطاالم هـــو المضرور   
 .ذلك نوضـحسكـما ،  بالإرتداد و ضررا شخصياالشـخصي أصـليا أ ررضون الكك أن يذل في
 

 

 . 154 ص سابق،مرجع  ،التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري، یاسمينة بو الطين -1

 . 240 – 239، ص 1994، الطبعة الثالثة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون المدني الجزائريعلي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في  -2

داري، تخصص قانون ، العلوم في الحقوقأأطروحة دكتوراه  ،سليمان حاج عزام، المسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية -3  . 169ص  ،2011بسكرة،  -معة محمد خيضجااإ
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 .ليصي الأصرر الشخضال -1           
 أدى إلى حدوث أضرار جسمانية جسيمة، ةباشر م العمل الطبي الذي ينتج عنه خطأ طبي ثابت و يصيب الشخصو ه  

 .الضرر الشخصي بالارتداد -2     
 اقائمن كا المتضررأن  و بفرض -المريض المصاب جراء الخطأ الطبي  -رشرر المباضوق المتقيب ذوي حصذي يلرر اضو اله    

ق يحعليه  و ،(ينفق من خلاله على أسرته و يعولهم تسب له الضرر في إقعاده )عدم قدرته على القيام بأي عملو ، هتر بشؤون أس
عما يطالب  امتماتعويضهم إستقلالا تقل سيو ي، صرر شخضن منهم مد حل واــــكق بــــلح على ماويض عالتلأفراد أسرته المطالبة ب
 .(1)بر ما أصـابه مـن ضـررلجبه الشخص العائل 

ده عن بم هت ورثإلىل قويض ينتع التفيق الحف، طبي في مرفق صحة عمومي أطبب خسته بسر ل لأعيريض المالمفي حالة وفاة أما     
      .هتبب وفاسد بتمر  ررضن مم ق بها لحم ذلك لهم الحق في المطالبة بتعويض لىافة إضإ، قــــــذا الحو القانون هـــــو مــــن أعــــطاهم هـــــ

م س يق)لاة، كد تر علا ي ( المنتقل إلى الورثة و تعويض ما لحقهم من ضرر )تعويضلذوي الحقوق ات ويضعتالن مه ب كما يحمو     
أفريل  14خ اريتـادر بصا لهـرار ق فيا ية العلمه المحكبت ضا قمذا ه ،بل يتعدى الحق لكل من تضرر جراء ذلك ،(ةثالور  ينب

ه فا خلمو هلأن الإرث  ،اثر إر بوق لا يعتقذوي الح ويضعإن ت ه : "ت حيثيافياء جث يح، 24770 قمت ر تح (2) 1982
تضـرر من الـحادث ولـو كـان  نمكل لى طو يعهـرار فضن الأعويض عا التمه، أتال حياحا هد جمعق انكوال  من أمورث مال

    . "غـير وارث
    .د/ أن يمس الضرر بحق ثابت أو مصلحة مشروعة            

ر ضر رة أو بالمتشرر مباضق بالمتللحة تتعصالم ذههت نكا يخص المصلحة المشروعة، و إمكانية التعويض عنه، سواء طر شك   
 .نتطرق له فيما يلي -دادتبالار 

 .بالنسبة للمتضرر المباشر -1
ـس مد ــــق ررضان الك، إذا  تهحيضان كذي  ــــلرر اضل البالتعويض مقاب ةلبالمطامن الخطأ الطبي رة شرر مباـــــــضللمتقانونـــــا يحق     
  اته.سلامة معـنويـه و دسج لامةس فيـريض لمق احكانون،  قه اليق يحملحة أو بحصــــبم

 .بالنسبة للمتضرر بالارتداد -2
حة ــــبمصل انونـــــقال مــــلهف تر ـــــداد يعتررين بالار ضون متبر ذين يعتلة ايالجراحو  ةيالطب الأخطاءحية ضالمتضرر أو وق قذوي ح    

ـس بالـحق فـي النفـقة على إثر وفاة ـــــذي مــــالـ و، مق بهحرر اللاضال جراءعويض ــــالمطالبة بالت تتــــمثل في حــــق كشرط  روعةــــمش
 لا يحق لصديق الضحية   امعل صكأ  و ا،به ؤخذـــــي ذلك لاــــكروعة  ــــــير مشــــــصلحة غـــــالمت ــــناـــــإذا ك م،ــــــهن كان يعـيلـــــــم
 مركـز فيا بة لأنهسبالنت بق ثاحأما بالنسبة لزوجة الضحية فهو ، -ةعموميالصة الحخطأ طبي بمرفق جراء إذا لم يمسه الضرر  -

 

 . 174سليمان حاج عزام، المسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية، مرجع سابق، ص  -1

 . 120، ص 2003أأحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أأنجق و بيوض خالد، ديوان المطبوعات الجزائرية، الطبعة الخامسة، الجزائر،   -2

 . 153ص ، 1985 ، الجزائر،منشورات وزارة العدل، لالجتهاد القضائي مجلة -3
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                                            (1)، و المتمثلة في الزواج و ما يثبته عقد ذلك.مـشروعية العلاقة التي تربطها بالضـحيـةبحكم يحـميه الـقانـون 
    .هـ/ أن يكون الضرر قابلا للتقييم النقدي                   

رر ض للبرجكدا  قويض نعالت الأحيان بل غافيرر ضى المتقيتل لمرافق الصحة العمومية،ة يـؤولية الإدار سالم انركأ في حالة إكتمال  
 ييمة للتقلرار القابضالأ درصتتو ، )يمكن تقييمه نقدا( مييابلا للتققون كب أن يرر يجضالفه ي، وعلجراء الخطأ الطبي له رضعالمت
ل يادة التأه، إعلاجعال، خيصشاليف التكت مقيين تكيم أين ةيرار الطبضل الأامجفي  هو الحالمثلما ، اديةصقتــرار الإضالأ دقبالن
ن كيم ةيال الجراحمن الأععئة شمانية الناسرار الجضالأ حتى، نقدالرفـع دعـوى التـعويض  لكامي المو اب المحعئية وأتضااريف القصوالم
 تيالرار ضا الأمأ ،دقه بالنمن تقييكالي يممالج ررض التىل حـــــب، كرامةـــــو ال ديةســــلامة الجــــــساس بالســــــالم ود، ــــــقا بالنهمـــــتقيي

  .أنهاشويض بتعنح المل بيقبعد أن  جـزافـية بصـفة رمـزية أو قيمتهاقدر أن يي ضقاللة، يالمعنو  هي الأضرار دقا بالنهعب تقييمصي
   علاقة السببية.: الفرع الثاني 

ة صلاك نن هك تلمإذا  ،الطبية اهأخطائ بسببئة شناـــــال رارـــــضعن الأ ةـــــعموميـــصحة الـــــرافق الــــلمة ــــيؤولية الإدار ســـــــوم المــــــقلا ت  
ة طبية أو رابسبالة قإن علا ،بيةبالس لاقةعة بية الإدار ي المســؤولفيه يطلح علصي امذا ه، و كشرطرار  ضالأ طاء وخالأ ذههين ب
 أخطاء ، و نخص بالذكررافق الصحة العموميةبمعن أدائها  عنا متأو الإ الإلتزامات و النشاطاتين ب ربطت تيلة الصال هيببية سال

 ـررضوء الش نلى أدت إتيدها الحي و مرافق الصحة العمومية هاء طت أخنإذا كا الطبيب، جراح الأسنان أو المساعد الطبي،
سنتطرق إلى تعريف علاقة السببية  و كتوضيح لما سبق ذكره،، (2)هذه المرافقة ه مواجفية مقائ الحالةذه ه فيبية سبال فالعلاقة
 إنتفاء علاقة السببية )ثالثا(. حالات و القضاء )ثانيا( و ، القانون الفقهمن منظور  علاقة السببية)أولا(، 

 تعريف علاقة السببية.: أولا
في المجال الطبي أكثر صعوبة  لكن تعريفها ،(3)إحداث النتيجة أو الضرر م فيهالإيجابية والسلبية، التي تساموعة العوامل مجي ه  

تؤدي إلى وضوح الأسباب التي  عدمو هذا راجع إلى طبيعة و خصائص و تغير حالة جسم الإنسان، كما أن ، اوتعقيد
وجود مسؤولية يجد صعوبة كبيرة في إصدار قراره من ناحية  ءاضفالق، مضاعفات أخرى في تدهور حالة المتضرر تلعب دورا كبيرا

 عليه ظهرت نظريات فقهية هدفها و ، و إختلافها و تفاوتها ما يزيد الأمر تعقيدا في حالة تعدد العوامل و الأسباب و ،من عدمها
  .الأمر هذامعالجة 

  .القانون و القضاء موقف الفقه، تنظيرعلاقة السببية من : ثانيا
 الموقف القانوني و القضائي .إلى بعد ذلك  ينمنتقلمن خلال نظرة الفقه لها، ة السببية علاق سنوضح 

 .أ/ التنظير الفقهي لعلاقة السببية            
 القانون تفسير فيفقهاء اللف ــــــخت، فـــــاردــــمنف ضررإحداث ساهمت في عوامل عدة  من ضمن واحدعامل  تحديدالصعب  من   

 :النظريات أهمها بالعديد من
 . 177سليمان حاج عزام، المسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية، مرجع سابق، ص  -1

 . 153، ص 1998، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، "ةزء لأول" الجریمالج ، امعم السالق ، ريئت الجزاباانون العقوقح شر ليمان، س اللهد بع  -2

طباء في ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص  -3  . 292محمد رايس، المسؤولية المدنية للأ
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 .بابسادل الأعة تينظر  -1

 "Fon Bérie فون بيري" انيالألم هيها الفقسببية، أسسة القعلا معضلةل حل ـــجن أمود ـــــــج الو إلى رتهة ظيأول نظر  هي  
 بابسيع الأجم)، (1)هلا جمنت ـبباسد عي، ررضداث الح إفياهم س عاملل كأن   ،مؤيديها لإتجاهوفقا   ةيذه النظر ه مضمون و
السبب  لىالسابق، مرورا بالسبب الأصلي وصولا إ بدءا بالسببو هذا ، (دةحوا درجة في تكونرر ضوء الش نلى أدت إلتيا

 .في توزيع التعويض تساوي كافؤ،تال هذا ينتج عنو  (2)،ي الضررهحتى حصول النتيجة التي  ،اللاحق
أما من ناحية تطبيقه في إحداث الضرر،  هسامة الخطأ ومدى مساهمتبج يقاسذا الرأي سهل وبسيط، هالناحية النظرية  من   

قدار التعويض الضرر وتقديره في النهاية لم م على حدى في إحداثهتقدير كل خطأ مسامن أجل  ،الدقة العلمية لىأمرا يحتاج إف
من جهة أخرى النظرية تعتمد كشرط على جسامة الخطأ، ما ينافي مبدأ إعادة التوازن بين الذمم ، هذا من جهة كانتقاد هل قابلالم

 . (3)في التعويض بالقانون المدني

 .نظرية السبب القريب و المباشر  -2
على  ،مسؤولا عن الضرر يرتسبب الأخيعتبر الم الذي جاء بعده الضرر، و يرالأخهذه النظرية على إسناد الضرر للعامل  دمعتت   

 )الأخير( السبب القريب فقط فيكفي، الضرر تحققنع لمبناءا على عدم إستغلاله الفرصة المتوفرة ، هتسبب الحقيقي فيالمأساس أنه 
 لوقوع العامل الأخير. على الظرف الزمانيفقهاء هذه النظرية  يعتمدو ة السببية، علاقتقرر  هالذي على أساس

تجاهلها لباقي الأسباب و  و، (4)ها في الوقت الحاليتتابع الأخطاء و ةكثر نها، نظرا لع يلتخو كانتقاد لهذه النظرية التي تم ال  
تغطية على  وهذا ما يكون إجحافا في حق المتضرر  .على السبب الأخير فقطعتمادها العوامل دون التدقيق فيها و تمحيصها با

  ما إرتكبه الطبيب من أخطاء.

  .نظرية السبب المنتج )الملائم( - 3 
الأخذ ا همفاد"، Tranjer تراجرو  Romlinين رومل"مثل فقهاء آخرين  "Fon Kriss فون كريس"انيالألم هلفقيل    

لا يؤخذ  عوامل مجردالأسباب الأخرى  ، و(نتجالسبب الم)قق للضرر و المحهالأول أي أن السبب ، المحقق للضرر فقط بالسبب
 إحتمال وقوع الضرر بالسبب المنتج بناءا على طبيعة العمل المؤدي للضرر. عيارهذا باتخاذهم لم و ،ابه
 هيمنت هذه النظرية على الإطار المفاهيمي و التطبيقي بتأييدها من طرف الفقهاء و القضاء.    
 

 

1-Boris Starck, Droit civil –obligations -responsabilité délictuelle, 3
ème

 édition, par Henri Roland et Laurent Boyer, librairie de la cour de cassastion, 27 place 

Dauphine, Paris (Litec), 1985, p 470 . 
 . 52، ص 2008، الحقوقية، لبنان، منشورات الحلبي دون طبعةستشفيات الحكومية، دراسة مقارنة، مسؤولية الم ،أأحمد عيسى -2
آث ملويــا، دروس فـي المسؤولية الإدارية  -3  . 06مرجع سابق، ص  ،أأساس الخطأأ  ـىلالمسؤولية ع –الكتـاب الأول  –لحسـين بـن شـيخ أ
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 .رع و القضاءب/ موقف المش
 الناحية القانونيةعلاقة السببية في  -1

ات مبالالتزا الخاصاني ثاب التالك، هنمالفصل الثالث  في ،ةامريعة العشال ممثل، (1)دنيانون المقوص الصنل التدقيق و التمحيص    
 .السـببية علاقة معانيهان التـي يفـهم م الحالاتبعـض  يخصده ، نج182الى غاية المادة  124 ادةلمن امدءا ب ،ودعقوال
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في إلتزامهم بتعويض الضرر، معدلة، التي تنص على أنه:"  126المادة     

 المفهوم"، التعويضـــــتزام بـــــي الالــــهم  فـــــل منـــصيب كـــــي نــــقاضـــــو تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين ال
ان كا إذا  مأ  اويسنهم بالتيؤولية بسون المكت ،ةجـنفس الدر برر ضال فيــببين سالمت لأفرادع اياهم جمسا مإذا  ،نصلا له الذي يهدف

)مثل أن يعين نصيب كل منهم في الالـتزام بالتـعويض يضالقا فعلىرر، ضن المي قزء المتبوق الجفدهم يحه أيبب فسذي تلا ررضال
 ما هو مطبق في حالة خطأ الفريق الطبي(.

 قحل ماويض عمل التشدره، ويقـذي يالو هالقاضي فنون قاي الفــقد أو عال يفدرا قويض معن الكم يلإذا  : "182دة لماا   
 ه، وباء في الو فخر تأالالتزام أو للباء فدم الو علية ة طبيعجذا نتيهون كرط أن يشب، بسن كمه تا فامرة و سان خمدائن ال
لة سأول مايتن لمع شر الم أي أن ،" ولقد معهذل جبدائن أن يتوقاه بالتطاعة إسي فن كي لمإذا ية طبيع جةرر نتيضال تبريع

أهمية  ي ضها القايولي تيرر الضال رصعنال توضيحه من خلالا رض لهعتو ، ـرةشمبابطريقة  ارضل العن الفعة بالمترت ائجتل النستسل
عتبار الضرر لإ -شترطيقانون لإن اف الخطأ الطبي و الضرر الطبي،ى للاه ععكور ألمذ نص الابإسقاط  و، ويضعتلل هدير قد تنع كبيرة

 :الشروط الآتـية -ضررا مباشرا قابلا للتعويض
  .الضرر الطبي و الخطأ الطبيين برة شببية مباسة قوم علاقأن ت-
ذل بث أن يول، حقد معهذل جبب الطبي ررضق القتح تفادي) ررضخص المتشال)ويض عغ التلدائن بمبلتطاعة اإس فيون كألا ي-

 (2) .ررضدوث الحه يد يققولا قدا معهجر الطبي ر ضرض للعالمت المريض
 ، أي أن ينتج عن الخطأ الطبي ضررا طبيا مؤكدا. أن يكون الضـرر محقـقـا-

 . ةالقضائي من الناحيةعلاقة السببية  -2
و هذا راجع إلى إختلاف و تنوع حيثيات   نوع بينهاف رأي الفقهي الذي يقتدي به في أحكامهـــــال ددـــــيح لماء الإداري ـــــضالق    

 داية الأمر ـــــب فيدد شــــاء الإداري تــــضإن القف ،و إقرار مسؤولية السلطة العامةانون الإداري قاللحداثة را ظون ،كل قضية على حدا
     (3) الأضرار غير المـباشرة باستبعادو هذا ، الكبيرة اتضويـــالتع قيمة منة نالخزيأموال ى لع ظفاالح قصد ةالإدار ؤولية سبم هافتر علإ

ر ضر و ال ةالضار الصحة العمومية  فقار معمل ين برة شالمبا ببيةسة القعلا وفرت إشترط يةؤولية الإدار سالم لــــــقيامام، ـــــعل صأــــــو ك    
 موقف القضاء ف ،غير مباشر، فهذا ينفي المسؤولية الإدارية للمرفق من طرف المتضرر به يالضرر المدعأما إذا كان ، هناجم عنال
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 تـــــعــــدد الةــــــحلى ذلـــك ــــمثال عــــــو ك ،إتــــــبعـــــهذي ـــــعن الرأي الفقهي ال وضـــــوحاعلن ـــــي لم ببيةــــــة السعلاقل اـــــمجي ـــــف الإداري
الخطأ الشخصي الناتج عن الطبيب، الحل  و ،مرفق الصحة العموميةرفقي الناشئ عن الخطأ المكص في إحداث الضرر  اشخالأ
 رضر تلما ، فيصبح الأمر بيدسؤولية كل منهمابم هكملح ع نظرية تعادل الأسباب،ــــــفقا مـــــون متــــــكـــــي يـــــقاضــــــال هــــــلأ ــــــلجــــــذي يــــــال

في مثل  نتجنظرية السبب الملالقاضي باع ـــالة إتـــــا في حــــأم،  (1)بهذا التعويضمرفق الصحة العمومية أو على الطبيب أن يرجع على 
كشرط يجب التقيد به، بهدف   الأسبابالعوامل و  كل  والتنقيب في البحثيكون  أين ،اـــاممـــــتايرا معـــــــل ــــــالح يكون هذه القضية،
و يكون التعويض،  هيدفع ل منفي اختيار و هذا لا يعطي للمتضرر أي حق وقوع الضرر،  إلىالحقيقي الذي أدى  إخراج السبب

 .للقاضيالمباشر و تسبب في إحداث الضرر تحديد من قام بالعمل الضار 
 قيام و إنتفاء علاقة السببية.: ثالثا

 تفيدسيعليه  و ذه العلاقة،ه طع قلىؤدي إتتي لل امروف والعواظال ضعببفعل وال، حـيع الأ جمفيببية ســــة القلاـــــوم عقـــــت لا   
 ييعفو هذا ـببية، سة القــزئي لعلاجأو  ليكطاع  قنإشرط  ،)مرفق الصحة العمومية أو الطبيب(رر ضالمن ـيه ـــــــلدعى عخص المشال
 .، وهذا بربط الخطأ و الضرر المحققاإثباته يجبببية سـة القعلاف، بصفة جزئية أو كليةــويض عبء التعمل ن تحم

 .أ/ قيام علاقة السببية            
بء عل قين قد يضالقاف ،ةيدعوى الإدار لالتميز را ظن و ،)المتضرر( يعالمد التي تطبق علىة مد العاعلقواباببية سة القعلا تثبت   
 (الطبيةالقضائية أو )الخبرة قيراءات التحقجذ إاباتخ أمريدعي، أو اءات المعدإدحض يـأن العمومية برفق الصحة لم اتبالإث
ة ية السببقا علاهـدو فيب تتيالات ال الحفيو ه، و ما يشكل معضلة كبيرة، ببيةسة القات علابا فـــــــي إثير كبا  دور  ـرائنقا أن للمك   
  .(2)، هذا ما يجعل من شرط الضرر المباشر فاصلارضر شاء الن إفيرة ش مبايرغ تكونه ست نفقالو في  وة، مقائ

 .ب/ إنتفاء علاقة السببية          
وجدت إحدى أسباب أو حالات الإعفاء  أذا ،الضرر و مرفق للصحة العموميةخطأ الطبيب في  بينة السببية لاقــــع يــــــتنتف    

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له :" دنيمن القانون الم 127ادة لمهذا ما نصت عليه اسؤولية، من الم
فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد 

 ، تحليلا لنص المادة من أجل توضيح أكثر:(3)"نص أو إتفاق يخالف ذلك
 الحادث المفاجئ.حالة       

ن أداء عة يخارج يرغأي أنها  ،و الإنسانــــه هـــــبب فيـــــالمتسون ــــيك عديدة اطرمخة جدث نتيببه، يحسول هي المجقالمرف أطلخاهو    
 تعمالسإ مثل، فصذ و خن أن يأكيمائي جادث الفـــــــإن الحفالي تا وباليــــــــأجنب ـبباسا هعتبار إن كلا يمو  صحة العمومية،ـــــــق الــــــمرف

  .، في هذه الحالة تنتفي علاقة السببيةالطبية المعقدة و تعطلهاـزات يالتجه
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 .حالة القوة القاهرة      
 انسل الإنعن فــــمـيس ــــلارجي خ ادثحهي من القانون المدني،  127إستندنا في تعريف حالة القوة القاهرة على نص المادة     

 في، إلا إذا ساهم بصفة مرفق الصحة العمومية لىادث إذا الحهب سني لاه يوعل ،(1)دفعهه أو علا يمكن توق و تجنبهلا يستطاع 
 ة و تتعلق بما بدر من تصرفه فقط.جـزئي ائلته تكونـسفمإنـشاء الـضرر، 

 حالة تسبب الضحية في حدوث الضرر      
ته اهمسفي حالة مرر، إلا ضذا الهن عمســـــــؤولا  ونكلا ي مرفق الصحة العموميةف، نــــفسة ررـــــض ـيــــفسبــــــبا  ريضــــــالم إذا كـــــان    

بنفسه و لا دخل لمرفق  ررضال فعل فيحية ضالأما في حالة تسبب  ،ةيجزئ هتمسؤوليتكون في مثل هذه الحالة ، الناشئ بالضرر
  (2)مرفق الصحة العمومية،ـاء فاط لإعيدم الاحتعرد ي مجفيك ل،بللضرر ةنبة معيسترط نشتلا ف الصحة العمومية بذلك،

 حالة عمل أو خطأ الغير     
 هذه الحالة:في صورتين له ، و الأجنبي يقصد به  
 .السببيةتنتقي علاقة  ،يضر في إحداث الضرر فعل الم ، أو إشترك و السبب الوحيد للضرره هفعل كانإذا   -
 (3).أن مسؤولية ، فعلاقة السببية ثابتةفي إحداث الضرر الحاصل يرمع الغ اكون متضامني مرفق الصحة العمومية كانإذا  أما  -
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 : ملخص الفصل الأول

من أجل حماية صحة  و العملية )الفنية( و أصول خاصة بالمجال الطبي قواعد العلميةــــن الـــــموعة مـــــى مجــــة الطب تقوم علــمهن  
و يشترط أن يقوم بهذه المهام و الأعمال شخص مؤهل من الناحية النظرية و التطبيقية و يثبت ذلك ، المرتفقـــــين و الحـــــــفاظ عليها

ة )علاجي أو فني( و درجته )يسير ـــــتانت طبيعــــما كما يخالف ذلك يعتبر خطأ طبيا مهالطبيب، و كل و بشهادة معترف بها، و ه
خص ــــــيرتكبه الش الخطأ الـــــذين ع تلفيخيرتكبه الطبيب  لذيالخطاء اف ــيب مـنفرد أو فـــــريق طــــــبي(ــــرتـكبـــــه )طبــــــم( و مــــــأو جسي

الي و أهلية ـــــتقــــلال مــــه إســـــلذو طابع إداري، بمرفق الصحة العمومية، فهو مرفق عام هذا بدوره يقيـــم المســـؤولية الإدارية ادي، ـــــالع
)تحقيق المصلحة  راضهمــــــــوع أمــــــــلاف حالاتهم و تنــبإخت المرضىالجة ـــــعــــمها مــــات و أهــــــنشاطــــــديد من الـــــــــوم بالعـــــقالتقاضي، يــــــ

 .العامة(

يه ـــــبب فــــبر الضرر المتسقيام مرفق الصحة العمومية أو الطبيب مرتكب الخطأ المباشر بجهــــو مـــــن المســــــؤولية الإداريــــــة دف ــــــاله    
لاقة ــــــطبي، الضرر و عـــــطأ الـــــه )الخـــــانــــيع أركــــــر جمـــــفعلا( و توفوقوع الخطأ الطبي حقق من ــــــالته )ــــــوعـــــات وقــــد إثبــــعـــــللمرتفق ب

مباشر  ناك ضررــــــيكن هيتحقق وجود الخطأ كركن أساسي أولا، و لم م ـــــإن لتقوم لا هذه المسؤولية ل أن ــــو الأصسببية(، ــــال
رابط ود ـــــن وجـــــة لا بد مـــــؤوليـــــــال المســــــة و لإكتمـــــسؤوليــــــام المـــلقي ،اـــــيا ثانيـــا أساســـد الضرر ركنـــــــيع علـــــيــــهو  نــــاتــــج عن الخطـــأ،

 .بين الضرر و الخطأ و المتمثل في علاقة السببية

صي ــــــخـــــش أـــــــان خطــــــواء كـــــــس الخطأ و التي تختلف باختلاف مرتكب الإدارية، المسؤولية ذه الأركان يعني قيامــــمال هـــــكتإو      
، بعد رفع دعوى تعويض أمام القضاء الإداري، أما إذا كان يقع عبء التعويض على الإدارةالخطأ المرفقي فإذا كان   ،يـــرفقــــأو م

عمله بمرفق الصحة العمومية، يقع عبء التعويض على عاتق الطبيب  زاولتهم جالخطأ شخصي يتعلق بفعل الطبيب الضار خار 
   .برفع دعوى أمام القضاء العادي

 

 
 


